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كلمة شكر

تعظیما لشأنھ و نشھد أن سیدنا محمد عبده و رسولھ الداعي إلى رضوانھ صل الله علیھ و 
على آلھ أجمعین.

ه لنا لإتمام ھذا البحث المتواضع نتقدم بجزیل الشكر إلى بعد شكر الله تعالى على تیسیر
الوالدین العزیزین، و إلى من شرفنا بإشرافھ الأستاذ فلاح حمید لقبولبھ تأطیر ھذا البحث 

شكرا على توجیھاتھ و توصیاتھ التي ساھمت في إتمام و إستكمال ھذا العمل.

وق الدفع ملیانة، كما نتوجھ إلى كل أساتذة قسم الحقوق، إلى كل عمال و موظفي صند
بخالص شكرنا و تقدیرنا إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید على إنجاز ھذا البحث.

و أخیرا ندعوا الله جل جلالھ أن یمتعكم بالصحة و العافیة و أن یمنحكم الجزاء الأوفى 
و سلم في جزاء لما تقدمون من جھد في سبیل العلم و قد صدق رسول الله صل الله علیھ 

...".إن مما یلحق المؤمن من عملھ و حسناتھ بعد موتھ علما علمھ، و نشرهقولھ " 



الإھداء
بسم الله الرحمان الرحیم

دراك عونھ عقول العارفین والكمال الذي قصرت عن ثنائھ السنة الواصفین و إ
القدرة التي و جلت من رھبتھا قلوب الخائفین و العظمة التي عنت لعزتھا وجوه الطائعین و الحالفین . 

ورسل الرسل مبشرین ومنذرین رحمة الله للعالمین المرسلینأحد من العالمین وأوالعلم الذي لم یدركھ 
ن یقدرني على ألھ و صحبھ ومن ولاه الى یوم الدین الذي اوصانا بطاعة الوالدین وارجوا من اللهأعلى

طاعة الامین.

.ھدي ثمرة جھدي ھذه الى الوالدین الكریمین حفظھما الله و رعاھما و اطال في عمرھماأو

ستاذ لأخص بالذكر اأ, و وقلحقستاذة كلیة اكلأخربآو أسلوب بأالشكر الجزیل لمن قدم لي ید العون 
"فلاح حمیدالمؤطر" 

ھمالله و اسعدنا بمحفظھسفیان، ھنیة، لقمان، ملاك:خواتيأخوتي و إ"الى 

.كل واحد بإسمھقارب ھل و الأوكل الأ

حببتھم في الله أكثر من أجمل و أو،قدار و شاركوني ذكریات لا تكرر و لا تستعار لأالى من عرفتني بھم ا
رحمة.، سلمة،صدیقاتي : كریمة 

حباب و رفقاء الدرب دون استثناء.صدقاء و الأكل الأ

ة "بن یطو كریمة " متمنیة لھا المزید من نجازھذه المذكرإو زمیلتي و صدیقتي التي ساھمت معي في
النجاحات.

خدیجةالى كل من رافقني في درب الدراسة وذاق معي طعم النجاح



الإھداء
بسم الله الرحمن الرحیم

)(قل اعملوا فسیرى الله عملكم و رسولھ و المؤمنون

صدق الله العظیم

إلا بشكرك و لا یطیب النھار إلا بطاعتك ..و لا تطیب اللحظات إلاإلھي لا یطیب اللیل 

بذكرك ..و لا تطیب الآخرة إلا بعفوك ..و لا تطیب الجنة إلا برؤیتك

سبحانك ربي

إلى من بلغ الرسالة و أدى الأمانة ..و نصح الأمة ..إلى نبي الرحمة و النور

صل الله علیھ و سلم

إفتخار لوقار ..إلى من علمني العطاء بدون إنتظار ..إلى من أحمل إسمھ بكلإلى من كللھ الله بالھیبة و ا
نجوم ..أرجو من الله أن یمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافھا بعد طول إنتظار و ستبقى كلماتك

أھتدي بھا الیوم و في الغد ..وإلى الأبد 

والدي العزیز

ن ..إلى بسمة الحیاة و سر الوجود إلىإلى ملاكي في الحیاة ..إلى معنى الحب و الحنا

من كان دعائھا سر نجاحي و حنانھا بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب ..أمي الحبیبة

إلى من بھم أكبر و علیھم أعتمد ..إلى شمعة متقدة تنیر ظلمة حیاتي ..إخوتي و أخواتي

إلى كل عائلة بن یطو و عائلة رحمون

ي ..إلى الأستاذ المشرف الذي كان نعم المشرف..إلى كل أستاذ منذ بدایتي إلى تخرج

" فلاح حمید "

إلى من تقاسمت معي عناء الإنتظار..زمیلتي في البحث ..سوماتیة خدیجة

إلى من عرفت كیف أجدھم و علموني أن لا أضیعھم أعز صدیقاتي ..رحمة، خدیجة، سلمة ..أطال الله
مرھفي عم

لم تذكره كلمات قلمي..إلى من وسعھ و أحبھ قلبي و لم تسعھ و

كریمة
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مقدمة:

تھدف التأمینات الإجتماعیة إلى توفیر الأمن الإجتماعي لمجموع العاملین في 
بینھم و المجتمع و ذوي حقوقھم من المخاطر التي یتعرضون لھا و التي من شأنھا أن تحول 

بین أداء عملھم مما یعرضھم لبؤس الحاجة و العوز.

و لما كان من أھم ما یزعزع إستقرار أي دولة سواء متقدمة أو نامیة شعور العاملین 
فیھا بتخلیھا عنھم عند تعرضھم لھذه المخاطر أصبحت كل دول العالم تسعى إلى ضمان ھذه 

أو لفترة طویلة كخطر العجز أو لمدى المخاطر سواء كانت مؤقتة كخطر المرض و الولادة
الحیاة كخطر الوفاة، ھذا مادفع الإنسان إلى التصدي لآثارھا منذ وجوده على ھذه الأرض 

بإستعمال عدة وسائل إختلفت بإختلاف كل عصر.

ما جعل نظام الضمان الإجتماعي یشكل أحد صور الحمایة الإجتماعیة التي نص 
ن الصحة حقا أساسیا و ألزم الدولة بأن تحقق الحد الأدنى علیھا المشرع الجزائري و جعل م

:" 1996من دستور 54من ھذه الحمایة للمؤمن لھ إجتماعیا و ذي حقوقھ ما أكدتھ المادة 
الرعایة الصحیة حق للمواطنین تتكفل الدولة بالوقایة من الأمراض الوبائیة

ونیة ھیكلة قائمة بذاتھا تحكمھا قوانین و و المعدیةو بمكافحتھا ". و تعتبر ھذه المنظومة القان
أنظمة و آلیات خاصة بھا مستقلة عن المنازعات التي تخضع بدورھا إلى أحكام القانون العام 
و بعض التشریعات الأخرى الخاصة بھا، حیث تھدف من خلالھا إلى حمایة المستفیدین من 

التي یتعرضون لھا بعد إخضاعھم ھذا النظام بالتكفل بجمیع الأخطار الإجتماعیة و المھنیة 
للشروط القانونیة التي تخول لھم إكتساب صفة المؤمن لھم إجتماعیا.

كما یعتبر التأمین الإجتماعي ركیزة مھمة في عملیة بناء المجتمع المھني و عنصرا 
أساسیا بالنسبة للحیاة العملیة لأفراد المجتمع سواء كعمال في القطاع العام أو القطاع الخاص 
على إعتبار أنھ یعطي للعمال العدید من المزایا و الإیجابیات كتعویض النفقات المصروفة 
على المرض و غیرھا من الأخطار الغیر المتوقعة مقابل دفع مبلغ التأمین من طرف الھیئة 
المستخدمة بعد التصریح بالمؤمن لھ لدى ھیئة الضمان الإجتماعي، إضافة إلى ھذا یتیح ھذا 

ولة التكفل بمتطلبات الحمایة الإجتماعیة لأفراد المجتمع بتكالیف قلیلة جدا عن النظام للد
طریق تأسیس نظام تضامني بین مختلف طبقات المجتمع .

ومن أھم ھذه الأخطار و أكثرھا شیوعا خطر المرض الذي سنتناولھ من خلال بحثنا 
، المعدل 1983جویلیة 02المؤرخ في 83/11و المشمول بقانون التأمینات الإجتماعیة رقم 

و ھو ، المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة1996جویلیة 06المؤرخ في 17/96و المتمم بالأمر 
كل مرض غیر ناتج عن طارئ عمل و لا یمكن إعتباره مرضا مھنیا و ھذا النوع من التأمین 

ھم التغطیة یشكل التكفل بالعمال الأجراء و الملحقین بالأجراء و كل الأشخاص الذین شملت
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الإجتماعیة في حالة الإصابة ببعض الأمراض و كل ما تقتضیھ متطلبات العلاج و العنایة و 
التكفل بالمریض بمنحھ تعویضة یومیة عن كل یوم مرض إلى غایة شفائھ النھائي أو إحالتھ 

على منحة العجز.

وقھ من جھةو مما لاشك فیھ أن العلاقة القانونیة القائمة بین المؤمن لھ و ذوي حق

جتماعي من جھة أخرى حول الحقوق و الإلتزامات التي تترتب عن و ھیئة الضمان الإ
تطبیق قوانین التأمینات الإجتماعیة قد تثور بشأنھا خلافات و منازعات حول تقدیر 
التعویضات، نسب العجز، الحالة الصحیة للمؤمن لھ أو الخبرة الطبیة و غیرھا من المسائل 

قام المشرع الجزائري بإرساء نظام قانوني مستقل بذاتھ في مجال المنازعات الأخرى. لذلك
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي 83/15الطبیة بمقتضى القانون رقم 

المؤرخ في 08/08، و كذا القانون رقم 99/10المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 
لھذه المنازعات كأصل عام لطلب الخبرة الطبیة  ، حیث جعل التسویة الودیة 23/02/2008

و التسویة القضائیة كطریق ثاني في حال عدم إقتناع المعني بنتائج الخبرة الطبیة.

المرض ھو كل خطر یصیب الإنسان فیفقده قدرتھ سواء البدنیة أو النفسیة خاصة و
ذوي حقوقھ، ما دفع المشرع بصیاغة النصوص القانونیة الكفیلة بحمایة بالفرد العامل و

المؤمن لھ المصاب بالمرض و التصدي لآثاره، كذلك حدد الجانب الذي یكون فیھ المؤمن لھ 
أمام نزاع مع ھیئة الضمان الإجتماعي بسبب  طلب إجراء الخبرة الطبیة. 

كھدف لمعرفة ما تمتاز بھ المنظومة القانونیة تدراسة ھذا الموضوع جاءأیضا
للضمان الإجتماعي و التي تعتبر منظومة مھمشة سواء من الجانب الأكادیمي أي إدراجھا 

كمادة مستقلة بذاتھا أو من جانب إھتمام الباحثین و الممارسین بھا من خلال تقدیم بحوث 

خرا.و دراسات في ھذا المجال حیث لم یتم الترق لھا إلا مؤ

لقد أصبح الضمان الإجتماعي في مختلف الأنظمة المقارنة یشكل منظومة قانونیة و

و ھیكلة قائمة بذاتھا تحكمھا قوانین و أنظمة و آلیات خاصة بھا ما دفعنا لإكتشاف ھذا 
المجال القانوني الجدید خاصة فیما یخص الجانب المتعلق بالمنازعات الطبیة.

النوع من الأخطار نظرا للأھمیة التي یكتسیھا الموضوع دراسة ھذاجعلنا نعتمد ما
المتمثلة في إزالة العائق المالي بالنسبة للمریض و حصولھ على الخدمة الطبیة بكلفة مقبولة 
و تحقیق الإطمئنان الإجتماعي لدى الفرد، كذلك الأمر بالنسبة للأھمیة البالغة التي تكتسبھا 

ل مكانا ھاما بین مختلف أنواع القضایا المعروضة على المنازعات الطبیة التي أصبحت تحت
المحاكم من جھة و لقلة الدراسات و البحوث من جھة أخرى و لما تتضمنھ من غموض     و 

لبس بسبب تغلیب الطابع الفني و التقني علیھا.
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كما تكمن الأھداف الرامیة لتحقیقھا من خلال دراستنا ھي تحدید مفھوم لخطر 
ح إجراءات الإستفادة من مزایا ھذا التأمین مع التعریف بالنظام القانوني المرض، و توضی

الذي یخول للمؤمن لھ المصاب بالمرض الحصول على حقھ في حال ظھور نزاع طبي بینھ 
و بین ھیئة الضمان الإجتماعي، كما نسعى إلى معرفة دور التأمین الإجتماعي في الحمایة 

من ھذا خطر.

معالجة الموضوع إنطلاقا من طرح الإشكالیة التالیة مما سبق ذكره سنحاول

من أھداف التأمین على خطر الأقصىمامدى مساھمة المشرع في تحقیق الحد 
المرض؟ و ما مدى تحقیق الحمایة القانونیة للمؤمن لھ المصاب بالمرض في حال لجوئھ إلى 

المنازعات الطبیة؟

أنظمة و آلیات تسویة ھذا النوع من یات من أجل الإلمام قدر الإمكان بمعطو
الأخطار و المنازعات التي أصبحت تحتل مكانا ھاما بین مختلف أنواع القضایا المعروضة 
على المحاكم، إلى جانب أنھا أصبحت تتنوع بتنوع خصوصیات ھذا القطاع الذي كثیرا ما 

ع على المنھج یشمل مختلف التأمینات الإجتماعیة ، إعتمدنا في معالجتنا لھذا الموضو
التحلیلي الذي حاولنا من خلالھ تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بتشریع الضمان 
الإجتماعي في إطار التسویة الداخلیة أو القضائیة مع الحرص أن یكون عملیا و تطبیقیا على 
ضوء ما إستقر علیھ العمل القضائي في المحاكم و ما كرسھ الإجتھاد الثابت للمحمكة العلیا

بإعتبارھا ھي المرجع الأساسي لتقویم أعمال المحاكم و الإجتھاد القضائي في البلاد .

خطة البحث: 
المطروحة قمنا بتخصیص الخطة التالیة التي قسمناھا إلى للإجابة على الإشكالیة 

فصلین حیث سنعالج فیھا المرض كخطر إجتماعي مضمون بقانون التأمینات الاجتماعیة 
الأول)، مدلول المرض و شروط الإستفادة من التأمین علیھ (المبحث الأول)، مدلول (الفصل 

خطر المرض (المطلب الأول)، شروط الاستفادة من التأمین على المرض (المطلب الثاني)، 
إجراءات الحصول على تعویض التأمین على المرض (المبحث الثاني)، تعویض مصاریف 

ات النقدیة وفقا لقانون التأمینات الإجتماعیة (المطلب الثاني) العلاج (المطلب الأول)، الآداء
تسویة المنازعات الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي (الفصل الثاني)، التسویة الداخلیة 
للمنازعات الطبیة (المبحث الأول)، تسویة المنازعات الطبیة عن طریق الخبرة الطبیة 

ة بالإعتراض أمام لجنة العجز (المطلب الثاني) (المطلب الأول)، تسویة المنازعات الطبی
التسویة القضائیة للمنزعات الطبیة (المبحث الثاني)، التسویة القضائیة المتعلقة بالخبرة 
الطبیة (المطلب الأول)، التسویة القضائیة للمنازعات الطبیة المتعلقة بحالة العجز (المطلب 

الثاني).
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خطة البحث:

المرض كخطر مضمون بقانون التأمینات الإجتماعیة: الفصل الأول

مدلول المرض و شورط الإستفادة من التأمین علیھالمبحث الأول:

خطر المرضالمطلب الأول:

شروط الإستفادة من التأمین على المرضالمطلب الثاني:

إجراءات الحصول على تعویض التأمین على المرضالمبحث الثاني:

تعویض مصاریف العلاجالمطلب الأول:

الأداءات النقدیة وفقا لقانون التأمینات الجزائريالمطلب الثاني:

تسویة المنازعات الطبیة في مجال الضمان الإجتماعي:الفصل الثاني

التسویة الداخلیة للمنازعات الطبیةمبحث الأول:ال

تسویة المنازعات الطبیة عن طریق الخبرة الطبیةالمطلب الأول:

تسویة المنازعات الطبیة بالإعتراض أمام لجنة العجز الولائیةالمطلب الثاني:

: تسویة القضائیة للمنازعات الطبیة المبحث الثاني

المتعلقة بالخبرة الطبیةالتسویة القضائیة المطلب الأول:

التسویة القضائیة للمنازعات الطبیة المتعلقة بحالة العجزالمطلب الثاني:
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الفصل الأول: المرض كخطر مضمون بقانون التأمینات الإجتماعیة  
خطر من الأخطار التي تلحق بالإنسان إما في جسده أو في نفسھ أو في عقلھ ھو المرض 

تسببھا عوامل إما خارجیة جویة كمرض الزكام أو عوامل داخلیة كالأمراض النفسیة أو 
ضررا جسدیا وضررا مادیا یؤدي بلا شك إلى العقلیة التي عندما تصیب الإنسان تلحق بھ 

إحداث خلل واضح في میزانیتھ و خاصة إذا كان یعول أسرتھ ،بسبب التوقف عن العمل 
العامل بدون وبالتالي إنقطاع أجره لأن الأجر یقابلھ عمل و لا أجر بدون عمل و منھ یصبح

تاجھ مرضھ من نفقات كما تزداد تكالیف العامل أیضا نظرا لما یحمصدر رزق یقتات منھ
طبیة و علاجیة.

و إذا كان خطر المرض بصفة عامة من الأخطار التي یتعرض لھا جمیع أفراد المجتمع دون 
ء الإقتصادیة أو الأسریة فإننا نجد من بین ھؤلاھما كانت مستویاتھم الإجتماعیة وإستثناء م

الأجیر أو الذي یعتمد في معیشتھ ثاره المادیة. لكن العامل من تسمح لھ إمكانیتھ بالتصدي لآ
على دخلھ فإن نتائج ھذا الخطر ستكون قاسیة بالنسبة إلیھ خاصة العامل صاحب الدخل 
الضعیف الذي لا یسمح دخلھ بالتوفیر أو الإدخار كما لا یمكن لھذا الدخل أن یوفر لھ حتى 

ا الجزائر لوضع وسائل الوقایة من الأمراض، لذا ذھبت كل التشریعات الدولیة على غرارھ
قوانین تكفل التصدي لآثار ھذا الخطر، قانون التأمینات الإجتماعیة الذي حدد الفئة المستفیدة 
منھ و شروط أستفادتھم (المبحث الأول)، كما حدد الإجراءات القانونیة للإستفادة من 

التعویضة الیومیة (المبحث الثاني).

الإستفادة من التأمین علیھ: مدلول المرض و شروط المبحث الأول
فھو یشكل لھ المرض الإجتماعي خطر یھدد المؤمن لھم إجتماعیا حتى إن لم یتعرضوا 

التي تلحق بالعامل أو بذوي ھذا ما حاول المشرع جاھدا للتقلیل من آثارهالھاجس النفسیة لھم
مشرع التعویضة حقوقھ فتسبب لھ عجزا بدنیا أو عقلیا یمنعھ من أداء عملھـا و منھ حدد ال

، ما دفعنا إلى تحدید مفھوم لخطر الیومیة التي یستفید منھا المؤمن لھ المصاب بالمرض
المرض (المطلب الأول)، و شروط الإستفادة من التأمین علیھ (المطلب الثاني).

رضماھیة المالمطلب الأول:
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المخاطر آثار جاء قانون التأمینات الإجتماعیة كمنظومة قانونیة قائمة بذاتھا من أجل الحد من 
حول دون الشعور بالإستقرار النفسي تتنوع بتنوع و تطور الحیاة الیومیة التي تالتي أصبحت 

النوع من الأخطار سنعرف ھذامؤمن لھم إجتماعیا أو ذوي حقوقھم، وسواء بالنسبة لل
الأول) و الفئة التي یشملھا التأمین على المرض (الفرع الثاني).(الفرع 

المرض العادي الفرع الأول:
بتنظیمھ بموجب ىكتفإري خطر المرض العادي و إنما لم یعرف المشرع الجزائ

المعدل 1983یولیو 02ـــالموافق ل1403رمضان 21المؤرخ في 83/11القانون رقم 
لأن جتماعیة، و المتعلق بالتأمینات الإ1996ة جویلی06المؤرخ في 17/96و المتمم بالأمر 

.حیث یستفیض فیھا فقھاء القانونالتعریفات من إختصاص الفقھ
ستقراء لأحكام ھذا القانون نجد أن المرض یقسم إلى نوعین مرض قصیر المدى إو 

06یتجاوز أشھر و مرض طویل المدى ھو المرض الذي 06ز وھو المرض الذي یتجاو
یعتبر المرض بنوعیھ القصیر و الطویل كما،)1(سنوات03یصل إلى مدة أقصاھاوأشھر

المدى حالة من حالات تعلیق علاقة العمل مما ینجر عنھ توقف علاقة العمل بین العامل 
جتماعیة للعمال الأجراء،ات الإو الھیئة المستخدمة لیتكفل بھ الصندوق الوطني للتأمین

ماعي من الیوم جتصریح بالعامل لدى ھیئة الضمان الإلتزم التإن یكون المستخدم قد شریطة أ
. و)2(أیام من تاریخ تشغیل العامل10یداع ملفھ في أجل لا یقل عن إیتم الأول للعمل و

بالرجوع إلى الفقھ نجد عدة تعریفات نذكر منھا على سبیل المثال و لیس الحصر التعاریف 
عتباره مرضا إیمكن و لا، العادي ھو كل مرض غیر ناتج عن طارئ عمل"المرض :التالیة
العوارض المألوفة عارض من":حمد حسن البرعي فقد عرفھ بأنھأأما الدكتور )3(مھنیا"

نھ أغیر )4(قتصادي"،لإاالتي قد تصیب الفرد فتسبب لھ العدید من المشاكل و تھدد أمنھ
ذاتھ یحتاج إلى شرح من طرف فقھاء القانون و ھم لم نھ في حد أیلاحظ على التعریف الأول 

یفعلوا ذلك ھنا فھو مشوب بالغموض و عدم الدقة.
الأفرادأما التعریف الثاني فقد أشار إلى أن المرض من العوارض المألوفة التي قد تصیب 

القانون رفم 11/83، المؤرخ في 1983/07/02، المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة، الجریدة الرسمیة عدد 28، 1983. 1

، المعدل 28، المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة، الجریدة الرسمیة عدد 1983جویلیة 02، المؤرخ في 83/11القانون رقم 2
.42ـ الجریدة الرسمیة عدد06/07/1996، المؤرخ في 96/17رقم بموجب الأمر

.212ص، 1992، حسین عبد اللطیف حمدان، أحكام الضمان الإجتماعي، الدار الجامعیة، بیروتد/2
.25، ص 1992د/أحمد حسن البرعي، الوجیز في القانون الإجتماعي، دار النھضة العربیة القاھرة، 3
زرارة صالحي الواسعة، المخاطر المضمونة في قانون التأمینات الإجتماعیة، رسالة دكتوراه الدولة في القانون الخاص، 4

.157، ص2006.2007جامعة منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق، 
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الأمراض أو الأعراض المرضیة غیر المألوفة التي خرج من دائرة المرضأو بالتالي قد 
ختصاص و بالتالي عدم ر مألوفة حتى لدى الأطباء ذوي الإتظھر من حین لأخر و ھي غی

جتماعیة.الغیر مألوف من قبل التأمینات الإالتكفل بمن أصیبوا بھذا المرض 
لو لم یكن كافیا فھو یوضح على الأقل یھ یمكن إستخلاص تعریف للمرض حتىعلو

جتماعیة كأحسن مدى حاجتھ للتأمینات الإصاب بھ و معنى المرض و مركز الشخص الذي ی
المرض عبارة عن وھن یصیب "التعریف كالتالي:وسیلة للوقایة من العوز و الحاجة و

فیؤدي إلى فقدان قدرتھ الإنسان نتیجة لعارض طرأ علیھ دون أن یكون لذلك علاقة بعملھ.
إلى إجازة مرضیة و على العمل و من ثم فقد دخلھ لفترة قد تطول أو تقصر یحتاج خلالھا 

رعایة طبیة تستلزم نفقات إضافیة قد لا یقدر على التصدي لھا بمفرده مما قد یعرضھ 
.)1("الحرمانوللحاجة

جتماعیة إذ یحتاج ھذا ر أعلاه تبدو أھمیة التأمینات الإو من التعریف المذكو
نفقات المستشفى أجرة الطبیب و المریض إلى مصاریف إضافیة لعلاجھ كنفقات الأدویة و

و ھنا یأتي دور .إلى دخل یقتات منھ ھو ومن یعولھمكما یحتاج أیضا في حالة الإقامة فیھ،
فیھا حیث یتمكن من الحصول على جتماعیة التي تقیھ من الحاجة إذا كان منتسبا التأمینات الإ

و التي جتماعیفالتھ من ھیئة الضمان الإداءات اللازمة لعلاجھ و علاج من ھم تحت كالأ
ھي التكفل بمصاریف و داءات العینیةالمعدل و المتمم بالأ83/11وصفھا القانون رقم 

كما تدفع لھ تعویضات عن ما فقده من و ذوي حقوقھ.المؤمن لھ المصاب بالمرض علاج
أي تعویضة یومیة تعویضا عن فقدانھ داءات النقدیةدخلھ بسبب المرض و یطلق علیھا الأ

ان و سوف نفصل فیھا في موضعھا.و یتم ھذا بعد قیام العامل بإشعار ھیئة الضمالأجر
جتماعي بالمرض الذي أصابھ بمدة یومین عمل غیر مشمول فیھا الیوم المحدد بالتوقف الإ

.13/02/1984من القرار الوزاري المؤرخ في 01عن العمل و ھذا ما نصت علیھ المادة 
ن العمل وصفة التوقف علھ المریض أو من یمثلھاع المؤمن یتم التصریح بإیدو

تقوم جتماعي المختصة أو إرسالھا عن طریق البرید المضمن،ولدى شباك ھیئة الضمان الإ
جتماعي بإجراء مراقبتین على المؤمن لھ المریض الأولى مراقبة طبیة یقوم ھیئة الضان الإ

الثانیة أمافة التوقف عن العمل، عد تقدیم وصبھا الطبیب المستشار التابع للصندوق و ذلك ب
للتأكید جتماعي بمقر إقامة المؤمن لھ المریض ان الإإداریة یقوم بھا أعوان ھیئة الضمفھي

المؤرخ في 27ـــــ84من المرسوم 26ھذا الأخیر بما ورد في نص المادةلتزام إعلى مدى 
المتعلق83/11ن رقم المحدد كیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانو11/02/1984

.)2(جتماعیةبالتأمینات الإ
ومما سبق یھدف التأمین على المرض العادي إلى ضمان تمتع العامل بفترة عمل 

بعد كفالتھعلى صحتھ و صحة من ھم تحت ضمان الحفاظ أیضامریحة و ظروف حسنة 

زرارة صالحي الواسعة، المرجع السابق، ص 158 1

، المحدد لكیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون 11/02/1984، المؤرخ في 84/27، من المرسوم رقم 26أنظر المادة 2
.1984، 07، الجریدة الرسمیة عدد 83/11م رق
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الأولى طبیة التصریح بالمرض لدى ھیئة الضمان الإجتماعي و قیام ھذه الأخیرة بمراقبتین 
و الثانیة الإداریة، حیث لا یمكن للمعني رفض ذلك لأنھ في ھذه الحالة توقف الأداءات 
العینیة و النقدیة خلال الفترة التي إمتنع فیھا أو إستحالت فیھا المراقبة. و یمكن للمؤمن لھ 

ذا الطبیب طلب مساعدة الطبیب المعالج لھ في أعمال المراقبة الطبیة و یتحمل حینھا أتعاب ھ
.)1(لوحده

التأمین على المرضامجال تطبیق :نيالفرع الثا
،المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة:المعدل و المتمم83/11لقانون رقم یستفید من أحكام ا

العمالأولا:
كل العمال سواء كانوا أجراء أو ملحقین بالأجراء أیا كان قطاع النشاط الذي ینتمون 

ھذا ما جاء بھ . القانون حیز التنفیذإلیھ،و النظام الذي كان یسري علیھم قبل تاریخ دخول ھذا 
حیث .ھذه المادة بموجب مرسوممن القانون المذكور أعلاه و تطبق أحكام03نص المادة 

داءات العینیة الأشخاص الطبیعیون غیر الأجراء الذین یمارسون بالفعل یستفید من الأ
لحسابھم الخاص نشاطا حرا صناعیا أو تجاریا أو حرفیا أو فلاحیا أو أي نشاط أخر مماثل 

و تحدد قائمة المستفیدین بموجب مرسوم..ط المحددة في التنظیم المعمول بھوفقا للشرو
المرض المجاھدون و المستفیدون من المعاشات كما یستفید من التأمین على خطر

بموجب التشریع الخاص بالمجاھدین و حرب التحریر الوطني عندما لا یمارسون أي نشاط 
كذلككذلك الأشخاص المعوقون بدنیا أو عقلیا الذین لا یمارسون أي نشاط مھني.مھني،

لدولة الخاصة بالفئات المعوزة الطلبة الذین لا یزاولون نشاطا مھنیا،المستفیدون من مساعدة ا
و المحرومة (المستفیدون من تعویضات النشاط الخاص بالمصلحة العامة أو المنحة الجزافیة 
للتضامن)،حراس مواقف السیارات التي لا یدفع فیھا أجر الوقوف إذا رخصت لھم المصالح 

مؤسسة محطات إذا رخصت لھم الالمختصة بذلك، حمالو الأمتعة الذین یستعملون ال
ت جنسیتھم سواء كانوا الأشخاص الذین یشتغلون في التراب الوطني أیا كانأیضا،ذلك

مھما العمل،صفة من الصفات و حیثما كان لصالح فرد أو جماعة من أصحاب یعملون بأي
.)2(كان مبلغ أو طبیعة أجرھم و شكل و طبیعة أو صلاحیة عقد عملھم أو علاقتھم فیھ

الملحقین بالأجراءالعمال ثانیا:
العمال الذین یباشرون عملھم بالمنازل ولو كانوا یملكون كامل الأدوات الضروریة -

أو جزءا منھا.
السائقینالأشخاص الذین یستخدمھم الخواص لا سیما خدم المنازل،البوابون، -

و التنظیم، الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء، التأمین على المرض، مدیریة الدراسات الإحصائیة 1
.23، ص 2003، بن عكنون، الجزائر، الطبعة 63الحوضین، ص.ب رقم مصلحة الإعلام، طریق 

.  09و 08ص ،عمال الأجراء، التأمین على المرضجتماعیة للالصندوق الوطني للتأمینات الإ2
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والغسالات والممرضات و الأشخاص الذین یحرسون و یرعون عادة تو خادمات البیو
،الأطفال الذین یأتمنھم علیھم أولیائھم أو ا في منازلھم أو منازل مستخدمیھمضأو غر

الإدارات أو الجمعیات التي یخضعون إلیھا.

الممتھنون الذین تدفع لھم رواتب شھریة تساوي أو تزید عن الأجر الوطني الأدنى -
المضمون.

و السینما والمؤسسات أقون و الغیر الناطقون في المسرح الفنانون والممثلون الناط-
الترفیھیة الأخرى، الذین تدفع لھم رواتب في شكل أجور و تعویضات عن النشاط الفني.

البحارة الصیادون بالحصة الذین یبحرون مع الصیاد الرئیس.-
حمالو الأمتعة الذین یستخدمون المحطات.-

ھ الأتي كما یستفید من التأمین على خطر المرض الأشخاص التابعین للمؤمن ل
ذكرھم:

جتماعیاإذوي حقوق المؤمن لھ أولا:
عن العلاج ذوي حقوق المؤمن لھم داءات العینیة أو التعویضیستفید من الأ

و المتمم المتعلق المعدل83/11من القانون رقم 66جتماعیا ذلك حسب ما جاء في المادة إ
یقصد بذوي الحقوق الفئات التالیة:وجتماعیة بالتأمینات الإ

ستفادة من ن الإ.زوج المؤمن لھ الذي لا یمارس نشاطا مھنیا مأجورا یمكنھ م1
ستحقاقھ نیا لا یستوفي الشروط المطلوبة لإ،أو كان یمارس نشاطا مھداءات العینیةالأ

للاداءات العینیة .
.الأولاد المكفولین :2

وم التنظیم فھسنة حسب م)18(*الأولاد المكفولین الذین لم یبلغوا سن الثامنة عشر
جتماعي.المتعلق بالضمان الإ

برم بشأنھم أسنة و الذین )25(*الأولاد المكفولین البالغین اقل من خمسة و عشرین
عقد تمھین یحصلون بموجبھ على أجر یقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون .

سنة و الذین یواصلون )21(نقل من واحد و عشریأ*الأولاد المكفولین البالغین 
سنة و لم ینتھي )21(في حالة بدایة العلاج قبل بلوغھم سن الواحد و العشرینأمادراستھم 

العلاج فلا یعتد بشرط السن . 
*الأولاد المكفولین و الحواشي من الدرجة الثانیة و المكفولین من الإناث دون دخل 

مھما كان سنھم .
یحول بینھم و بین ممارسة أي نشاط مأجور إعاقة أو *الأولاد مھما كان سنھم الذین 

مرض مزمن.كما یسري شرط السن على الأولاد الذین توقفوا عن نشاطھم المھني بسبب 
حالتھم الصحیة.
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.أصول المؤمن لھ و أصول زوجتھ المكفولین من قبل المؤمن لھ بشرط ألا تتجاوز 3
من القانون 17لمقدر وفقا لنص المادة مواردھم الشخصیة المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد و ا

لخاضع من الأجر ا)%80(ثمانین بالمائةعدل و المتمم و المتعلق بالتقاعد،بالم83/12رقم 
.)  1(جتماعي شتراك الضمان الإلإ

ذوي حقوق المسجونثانیا:
مین أمزایا تیستفید ذوي حقوق المسجون الذي یقوم بعمل تنفیذا لعقوبة جزائیة من 

ویض عن العلاج مین المرض أي الحق في التعأداءات العینیة من تلأالمتمثلة في االمرض و 
:و ھمو الرعایة الطبیة

داءات ستفادة من الأیمارس أي نشاط مھني یمكنھ من الإ.زوج المسجون الذي لا1
مین على المرض. أالعینیة من الت

.الأولاد المكفولین و ھم :2
التنظیم المتعلق سنة حسب مفھوم)18(سن ثمانیة عشر*الأولاد الذین لم یبلغوا بعد 

جتماعي.بالضمان الإ
ن بعقد تمھین یحصلون سنة المرتبطی)25(قل من خمسة و عشرینأ*الأولاد البالغین 

جر یقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون .أبموجبھ على 
اولون دراستھم و في سنة و الذین یز)21(قل من واحد و عشرینأ*الأولاد البالغین 

لا یعتد بشرط السن قبل نھایة ھذا سنةحالة بدایة العلاج الطبي قبل سن الواحد و العشرین
العلاج.

*البنات دون عمل مھم كان سنھن.
ي من الدرجة الثالثة .ح*الحواش

*الأولاد مھما كان سنھم و الذین توقفوا عن ممارستھم لنشاطھم المھني أو الدراسة 
ھم الصحیة.بحكم حالت
.أصول المسجون أو أصول زوجھ عندما لا تتجاوز مواردھم الشخصیة المبلغ 3

الأدنى لمعاش التقاعد.
جتماعیة سوى العامل فید من أحكام قانون التأمینات الإمما سبق یتضح أنھ لا یست

نھا وجود علاقة عمل منتظمة الذي یجب أن تتوافر فیھ الشروط القانونیة المتطلبة لذلك و م
قتصادي جتماعي و الإعیة تحقیق الأمن الإجتماو لما كان الھدف من التأمینات الإنھ أ،غیر 

جتماعیة إلى فئات أخرى من المشرع مظلة التأمینات الإوسعد للخاضعین لأحكامھ فق

تأمینات الإجتماعیة، الجریدة ، المتعلق بال02/07/1983المؤرخ في ، 83/11من القانون رقم 66و 03أنظر المادتان 1
.28الرسمیة عدد 
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جھ من خلال( وھذا ما سنعالستفادة من مزایا ھذا القانونالمجتمع و شبھھا بالعمال لغرض الإ
الثاني).المطلب

الإستفادة من التأمین على المرضشروطالمطلب الثاني:
لقد قید المشرع إمكانیة الإستفادة من مزایا قانون التأمینات الإجتماعیة بشروط 

إلزامیة المتمثلة في:

إستحقاقأداءات التأمین على المرضالشروط الفرع الأول:
بتحدید الفئات المعدل و المتمم83/11القانون رقم حیث قام المشرع من خلال 
مع توفر الشروط التالیة.المستفیدة من أحكام التأمین على المرض

صفة العامل أو المشبھ بالعاملأولا:
المعدل و المتمم،83/11مما سبق یتبین أن المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

سواء كانوا أجراء أم ملحقین بالأجراء بغض النظر خضع كل العمالأفي المادة الثالثة منھ قد 
إلى التأمینات عن النشاط الذي یمارسونھ سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص

ال حتى یستفیدوا من كما رأینا أیضا أن المشرع شبھ بعض الفئات بالعم،الإجتماعیة
یتھم سواء أكانوا یعملون بأي خضع كل الأجانب أیا كانت جنسأأیضاجتماعیة التأمینات الإ

مھما كان الأجر لح فرد أو جماعة من أصحاب العمل،صفة من الصفات و حیثما كان لصا
الذي یتقاضونھ وكذا مدة صلاحیة عقدھم،مما یوحي أن المشرع أخضع كل عامل أي كل من 

ن من القانو،و یستفید مما یقدمھ ھذا جتماعیةجر وجوبا إلى قانون التأمینات الإیعمل مقابل أ
.)1(جتماعیاإمزایا للمؤمن لھم 

مین ضد خطر أة من التستفادصفة العامل تعتبر شرطا أساسیا للإبما یعني أن 
.)2(جتماعیةالتي تغطیھا قوانین التأمینات الإعتباره أھم الأخطار إالمرض ب
كتساب صفة العامل الشروط التالیة:یتطلب لإو
العمل أو المستخدم بین كل من العامل و رب.علاقة العمل التي یجب توفرھا 1

لعلاقة الآثار بموجب عقد كتابي أو شفوي.و یترتب على ھذه اأتنشالتي بصورة منتظمة
لتزامات كلا الطرفین ذلك وفقا لما یقتضیھ التشریع المعمول بھ.إالمتعلقة بحقوق و 

تؤھلھ لممارستھ.الأھلیة القانونیة التي یجب أن تتوفر في طالب العمل التي 2
تزم و بالرجوع إلى القانون المدني نجده یحدد الأھلیة القانونیة لكي یتلقى الشخص حقوقھ ویل

سنة كاملة بالإضافة إلى )19(لتزامات ببلوغھ سن التسع عشرإبما یترتب في ذمتھ من 

، المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة، الجریدة الرسمیة 02/07/1983، المؤرخ في 83/11، من القانون رقم 03أنظر المادة 1
.1983، 28عدد 

زرارة صالحي الواسعة، مرجع سابق، ص203. 2
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مل قد حدد غیر أن قانون الع)  1(و خلو إرادتھ من كل عیوب الإرادةتمتعھ بكامل قواه العقلیة 
سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود )16(السن القانونیة لممارسة العمل بستة عشر

من 15ھذا ما نصت علیھ المادة التمھین التي تعد وفقا للتشریع و التنظیم المعمول بھما،
یقل الفردیة:"لا یمكن في أي حال من الأحوال أن المتعلق بعلاقات العمل 90/11القانون رقم 

العمر الأدنى للتوظیف عن ست عشرة سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود 
مما سبق یظھر أن السن القانونیة التمھین التي تعد وفقا للتشریع و التنظیم المعمول بھما".

للعمل تختلف بإختلاف المجال الذي ینتمي إلیھ العامل.
ذلك حسب نص إشرافھ و سلطتھ.التبعیة لصاحب العمل أو المستخدم و تحت 3

متثال لھ و الأخذ بتعلیماتھ سواء تعلق و التي یجب الإ90/11ن العمل رقم من قانو02المادة
نیة التي یجب أن یؤدي بھا ذلك بتنظیم العمل من حیث تحدید ساعات العمل أم بالكیفیة الف

.العمل
عتبار بنظریة لإفة العامل لابد من الأخذ بعین اغیر أن ھناك من یرى لتوافر ص

عتمادهإیتقاضاه العامل كمقابل لعملھ و قتصادیة أیضا و المتمثلة في الأجر الذيالتبعیة الإ
ن لعمل لأحتاج لھذا اإولا حاجة العامل لھذا الأجر لما نھ لأعلى ھذا الأجر في معیشتھ بمعنى 

أكدتھ المادة الثانیة من ھذا ما ،زقھ الذي یقیھ من الحاجة و العوزالأجر بالنسبة إلیھ مصدر ر
التي عرفت العمال الأجراء بالأشخاص الذین یؤدون عملا یدویا أو 90/11قانون العمل رقم 

فكریا مقابل مرتب.
منھ الخضوع لأحكام كتساب صفة العامل و نھ لا یكفي عنصر التبعیة لإأالأجر أي .4

صالح صاحب العمل و تحت جتماعیة إذ یجب أن یكون لھذا العمل الذي یؤدي لالتأمینات الإ
إشرافھ و سلطتھ مقابلا یسمى الأجر،ھو المقابل النقدي الذي یتلقاه العامل من صاحب العمل 

التعلق بعلاقات 90/11من القانون رقم 80لقاء عملھ لدیھ أو لصالحھ.ھذا ما جاءت بھ المادة 
ھ مرتبا أو دخلا "للعامل الحق في أجرة مقابل العمل المؤدى، و یتقاضى بموجبالعمل بأنھ:

.)2(یتناسب و نتائج العمل"
العمل إلا إذا علیھ فلا یعتبر القائم بالعمل التابع عاملا بالمعنى المقصود في قانونو

إلا إذا جتماعیةالتأمینات الإلا یخضع الشخص القائم بالعمل لقانون و.كان العمل مأجورا
العمل.جر یحصل علیھ من صاحب أكان یقوم بالعمل مقابل 

تالي لخضوعھ لقانون فالأجر یعد عنصرا أساسیا في تحدید صفة العامل التي تؤدي بال
جتماعیة و على ساسیا أیضا في نظام التأمینات الإكما یعتبر عنصرا أ.جتماعیةالتأمینات الإ

و إذا كان الأجر یخضع ي تمنحھا ھذه القوانین للمؤمن لھداءات التقیمة الأأساسھ أیضا تحدد

القانون المدني الجزائري، المعدل ، المتضمن26/09/1975، المؤرخ في75/58، من الأمر رقم 40أنظر المادة 1
.1975، 78، الجریدة الرسمیة عدد المتممو
، المتعلق بعلاقات العمل، الجریدة 21/04/1990، المؤرخ في 90/11، من القانون رقم 80، 02، 15ظر المواد نأ2

.1990، 17الرسمیة عدد 
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ن المشرع منع إعطاء العامل أجرا یقل عن الحد الأدنى للأجر إتفاق الطرفین فتحدیده لإ
.)1(الوطني المضمون

شتراط مدة العملإثانیا:
كذا داءات العینیة و ستفادة من الأرط المشرع الجزائري في العامل للإیشت

یكون قد عمل إما مین على المرض خلال الستة أشھر الأولى أن أالتعویضات الیومیة للت
) ساعة على الأقل أثناء الفصل الثلاثي الذي سبق تاریخ100() یوما أو مائة15خمسة عشر(

) ساعة على 400() یوما أو أربعمائة60(و أما ستین،تقدیم العلاجات المطلوب تعویضھا
ھذا ،شھرا التي تسبق تاریخ تقدیم العلاجات المطلوب تعویضھا)12ثني عشر(الإالأقل أثناء 

میناتأالمتعلق بالتالمعدل و المتمم،83/11القانون رقم من52حسب نص المادة 
. )2(الإجتماعیة

أشھر:)06ما فوق ستة (ـ 1

)12) ساعة على الأقل أثناء الإثني عشر (400یوما أو أربعمائة ()60إما ستین (
شھرا التي سبقت التوقف عن العمل .

ساعة على الأقل أثناء )1200أو ألفا و مائتي (یوما،)180إما مائة و ثمانون (
.)3(لتوقف عن العمل سنوات التي تسبق ا)03الثلاث (

شتراك على صاحب العمل سواء كان ذلك في حصتھ أو حصة لتزام دفع الإإو یقع 
وفاء حتجاج بعدم جتماعي الإالضمان الإالعامل التي تقتطع من أجرتھ و لا یجوز لھیئة

داءات للمؤمن لھم الذین شتراكات لرفض تقدیم الألتزاماتھم المتعلقة بدفع الإإالعمل بأصحاب 
داءات.ستحقاقاتھم ھذه الأم الشروط التي یتطلبھا القانون لإتوافرت فیھ

داءات للمؤمن لتزاماتھ للھیئة المكلفة بتقدیم الأإصاحب العمل عن الوفاء بتأخرلو ف
حیث یقع ذلك شتراك العامل لأنھ لیس مكلفا بأداء الإعلىعلیھم فلا یتصور أن یوقع الجزاء

ون وجب القانأو لذلك قتطاعھ من أجرة العامل النسبة المقررة علیھ.إعلى صاحب العمل بعد 
داءات أن علیھم بلتزاماتھا المقررة قانونا و كاملة بالنسبة للمؤمإعلى الھیئة المختصة بالوفاء ب

شتراك عنھ في ھیئة الضمان یقم صاحب العمل بالإض حتى ولو لممین على المرأالت
جتماعیة.كد الطابع الإلزامي للتأمینات الإجتماعي مما یؤالإ

جتماعیاإشخاص المحرومین غیر المؤمن لھم ستفادة الأإشروط ثالثا:
ستفادة من مزایا التأمین على المرض و المتعلقة بالعلاج و الرعایة یمتد حق الإ

جتماعیا و ذلك بموجب المرسوم التنفیذي إشخاص المحرومین غیر المؤمن لھم الطبیة إلى الأ

زرارة صالحي الواسعة، مرجع سابق، ص 192. 1

، المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة، الجریدة الرسمیة 02/07/1983، المؤرخ في 83/11، من القانون رقم 52أنظر المادة 2
.1983، 28عدد 

.20الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء، التأمین على المرض، مرجع سابق، ص 3
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ء على العلاج وفقا الذي یحدد كیفیة حصول ھؤلا2001ینایر لسنة21المؤرخ في 01رقم 
منھ یحق لھذه الفئة 88لاسیما المادة 2000المتضمن قانون المالیة لسنة و99/11للقانون رقم

لى المرض وفقا للشروط المحددة في القانون المذكور أعلاه،الإستفادة من مزایا التأمین ع
یقصد بھذه الفئة الأشخاص الذین تتوفر فیھم الشروط التالیة:و

:ى مزایا العلاج و الرعایة الصحیة. شروط الحصول عل1
)  من المبلغ الشھري الأدنى من %50.أن یساوي أو یقل دخلھم عن خمسین بالمائة(1

،المؤرخ في المتعلق بالتقاعد83/12المنصوص علیھ في القانون رقم معاش التقاعد 
جویلبیة 06المؤرخ في 18/96،المعدل و المتمم بالأمر رقم 1983جویلیة 02

.)1(،المتعلق بالتقاعد1996
اعیا تسلمھا لھ .الحصول على بطاقة تثبت صفة المحروم غیر المؤمن لھ إجتم2

بعد أن یقدم المعني الوثائق التالیة:جتماعي في الولایةمدیریة النشاط الإ
* طلب خطي موقع من طرف المعني.

*بطاقة عائلیة للحالة المدنیة بالنسبة للأشخاص المتزوجین .
*شھادة المیلاد بالنسبة للأشخاص غیر المتزوجین .

*شھادة عدم التكلیف الضریبي تسلمھا مصالح الضرائب.
*شھادة الإقامة.
جتماعیة للعمال الأجراء.إلى الصندوق الوطني للتأمینات الإنتساب *شھادة عدم الإ
جتماعي لغیر الأجراء.اب إلى الصندوق الوطني للضمان الإنتس*شھادة عدم الإ

*شھادة عدم التسجیل في السجل التجاري.
مع أحكام ھذا المرسوم المتعلق *تصریح شرفي یقر من خلالھ المعني بأنھ یتوافق 

مین على المرض.أن التستفادة المحرومین مإب
ق مكلفة من طرف مدیریة النشاط .بعد تقدیم الملف من طرف المعني تقوم فرق تحقی3

جتماعي في الولایة القاطن بھا المعني بإجراء تحقیق حول وضعیتھ والتي علیھا أن تقدم الإ
نتائج التحقیق في مدة شھرین من تاریخ تكلیفھا بذلك،كما یشكل رئیس البلدیة فرقة للتحقیق 
في الوثائق المقدمة من طرف الشخص المعني، و تقوم مصالح المدیریة بمراجعة سنویة 

جتماعیا، فتقوم بتحدید البطاقة أو إمن بطاقة المحروم غیر المؤمن لھ ن لقوائم المستفیدی
برفضھا إذا تخلفت الشروط اللازمة لذلك، و في حالة الرفض أو عدم التجدید یحق للمعني أن 

.28المتمم، الجریدة الرسمیة عدد المتعلق بالتقاعد المعدل و02/07/1983المؤرخ في 83/12القانون رقم 1
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یوما ) 30یقدم طعنا في ذلك لدى الوالي المتخصص إقلیمیا الذي یفصل فیھ خلال ثلاثین (
.)1(التي تلي تاریخ إخطاره بذلك

ستحقاق التعویض عن الأجرإشروط أولا:
حتى یتسنى للمؤمن لھ إجتماعیا أن یستفید من التعویض عن الأجر لابد أن تتوفر فیھ 

الشروط التالیة:

ن تتوفر فیھ صفة العامل.أعاملا خاضعا لسلطة رب العمل وأنیكون. 1
. أن یصاب العامل بمرض بدني أو عقلي.2
نھ لا یكفي إقرار العامل بالمرض أقبل الطبیب المعالج أی.أن یثبت ھذا المرض من 3

م قدرة بل إثبات ذلك من قبل الطبیب المعالج الذي یقر في شھادة طبیة بعد،صاحب العملأو
سواء كان بدنیا أو عقلیا افھ لعملھ بسبب المرض الذي أصابھستئنإالعامل على أداء عملھ أو 

مع تحدید مدة التوقف عن العمل.
التوقف عن العمل بیومین غیر مشمول فیما الیوم المحدد للتوقف و یتم التصریح یحدد 

) إثنتین، تقدم 02بھ بإیداع المؤمن لھ أو ممثلھ وصفة التوقف عن العمل في نسختین (
إحداھما لصاحب العمل و الثانیة إلى ھیئة الضمان الإجتماعي. و یؤدي عدم التصریح 

الحق التعویضات الیومیة بالنسبة للمدة التي أعیقت فیھا بالمرض إلى عقوبة تتمثل في سقوط
.)2(ھیئة الضمان الإجتماعي من إجراء المراقبة بسبب عدم التصریح

على ) 3(11/04/1984المؤرخ في84/27من المرسوم رقم 20.كما أوجدت المادة 4
أن یثبت في أن حتى یستفید المؤمن لھ من التعویضات الیومیة أو التعویض عن الأجر علیھ

نھ یمارس نشاطا مھنیا یخولھ الحق في الأجر دون المساس بأحكام أتاریخ معاینة المرض 
جتماعیة.المتعلق بالتأمینات الإ83/11من القانون رقم56و52المادتین 

مضمون العلاج و الرعایة الطبیة:الفرع الثاني
المشرع الجزائري یشمل مضمون العلاج و الرعایة الطبیة التي أطلق علیھا 

الأداءات العینیة الممنوحة للمؤمن لھ المریض ضد خطر المرض المصاریف التالیة:
.جمیع النفقات أو المصاریف التي تنفق على علاج المریض و تتمثل في النفقات 1

الطبیة التي تؤدي للأطباء سواء أكانوا عامین أو أخصائیین و سواء تم علاج المریض في 

.204زرارة صالحي الواسعة، مرجع سابق، ص 1

الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء، التأمین على المرض، مرجع سابق، ص 17. 2

، المحدد لكیفیات تطبیق العنوان الثاني من 11/02/1984المؤرخ في ، 84/27، من المرسوم رقم 20أنظر المادة رقم 3
.1984، 07، الجریدة الرسمیة عدد 83/11القانون رقم 
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و العام،كذلك مصاریف الجراحة بجمیع أنواعھا و نفقات الأدویة و الإقامة القطاع الخاص أ
ستدعت حالة المریض ذلك و كل ما یحتاجھ المریض من خدمات أخرى إبالمستشفى إذا 

مكملة لعلاجھ كالفحوص البیولوجیة و الكھرودیوغرافیة،والنظریة...الخ.
لاج أسنان المؤمن لھ أو خاصة بع.النفقات الخاصة بالأسنان أي كل النفقات ال2

ستخلافھا الصناعي.إب
مین على المرض نفقات النظارات الطبیة أحیث یكفل الت:ة.نفقات النظارات الطبی3

ونة فلا یتم التكفل العادیة إما المصاریف الخاصة بعدسات البصر اللصیقة أو العدسات المل
جتماعي،كما لا ترد مصاریف المستشار لدى ھیئة الضمان الإستشارة الطبیب إبھا إلا بعد 

على تجدید إطارات النظارات أو تجدید عدساتھا المتدھورة إلا بعد مرور مدة خمس سنوات 
.)1(الوصفة الأخیرة المتعلقة بھا

و تشمل نفقات العلاج بمیاه الحمامات المعدنیة أو العلاج نفقات العلاج الطبیعی.4
یة الطبیة و العلاج و نفقات الإقامة في المتخصص الذي یصفھ الطبیب و كذلك نفقات الرعا

كذا مصاریف النقل.لاج المعتمدة من قبل وزارة الصحة،مؤسسات الع
ھذا ویحدد نوع العلاج بالمیاه المعدنیة أو العلاج المتخصص المرتبط بالأعراض

جتماعي.ھیئة الضمان الإو الأمراض التي یصاب بھا المریض الذي یمكن أن تتكفل بھ 
سسات المتخصصة في العلاج نفقات الرعایة الطبیة و العلاجیة و الإقامة في المؤو كذلك 
على أن یتحمل جتماعي،تبرم بینھا و بین ھیئة الضمان الإتفاقیات إبمقتضى ،الطبیعي

ن لھ و إذا كان المؤممن النفقات المشار إلیھا أعلاه.)%20(المؤمن لھ نسبة عشرین بالمائة
المؤرخ في 90/33جتماعیة المنشاة بموجب القانون رقم ات الإمنخرطا في التعاضدی

ءات التي یقدمھا داجتماعیة الأتكمل ھذه التعاضدیات الإ)2(المعدل و المتمم1990دیسمبر 25
من التعریفة القانونیة .)%100(جتماعي في حدود نسبة مئة بالمائةصندوق الضمان الإ

جتماعي یتعدى مجموع ما یعوضھ الضمان الإوفي جمیع الأحوال لا یمكن أن
و یشترط لحصول المؤمن لھ .)3(جتماعیة مبلغ المصاریف المنفقة مباشرةو التعاضدیة الإ

علاج على حق العلاج بالمیاه المعدنیة أن یقدم طلب العلاج بمیاه الحمامات المعدنیة أو ال
ل من التاریخ المقرر جتماعي قبل شھرین على الأقالمتخصص إلى ھیئة الضمان الإ

ستعجالیة التي تتطلبھا العلاج المتخصص أو في الحالات الإلإجراءھذا العلاج إلا في حالة 
حالة المریض الصحیة.

قانون ، المحدد لكیفیات تطبیق العنوان الثاني من ال11/02/1984المؤرخ في ، 84/27، من المرسوم رقم 12أنظر المادة 1
.1984، 07، الجریدة الرسمیة عدد 83/11رقم 

. 1996،  لسنة 42، كذلك الجریدة الرسمیة عدد 1990،  لسنة 56أنظر الجریدة الرسمیة عدد 2
، شاء التعاضدیات، المعدل و المتمم، المتعلق بإن25/12/1990، المؤرخ في 90/33، من القانون رقم 04/01أنظر المادة 3

.1990، 56عدد الجریدة الرسمیة
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یوما في حین تحدد مدة 21و18و تدوم مدة العلاج بمیاه الحمامات المعدنیة بین 
العلاج المتخصص بوصفة تقدم من قبل الطبیب المعالج.

مین على المرض الحق في التعویض أیمنح الت،العائلي.النفقات المرتبطة بالتخطیط 5
مین المرض التعویض عن أكما یمنح ت،نفقات المتعلقة بالتخطیط العائليعن جمیع ال

المصاریف المتعلقة بما یلي:
_التجھیزات الكبرى .

_الجبارة الفكیة و الوجھیة .
_إعادة التدریب الوظیفي.

و المنتجات المتعلقة بمنع ت المرتبطة بالتخطیط العائلي أي كل الأعمال الطبیة_النفقا
.)1(الحمل

من إستقراء القائمة أعلاه نلاحظ أن الأداءات العینیة تغطي تقریبا كل النفقات التي و
تصرف في سبیل علاج المریض لغایة تماثلھ للشفاء أو إعادة تأھیلھ للقیام بعمل أخر إذا 

مرضھ عدم قدرتھ للعودة إلى عملھ الأصلي.ترتب عن 
التي تغطیھا قوانین التأمینات منھ یعتبر خطر المرض العادي من أھم الأخطار و

جتماعیة حیث یؤدي إلى فقد القدرةعن العمل و بالتالي قطع أجر العامل بالإضافة إلى ما الإ
ذلك سعى المشرع إلى ،لھیتطلبھ من إنفاق لمواجھة نفقات علاجھ  ھو ومن ھم تحت كفالت

ذوي حقوقھ .مقاومة أثار المرض لتوفیر الحمایة التأمینیة اللازمة للمؤمن لھ و
المعدل و المتمم المتعلق 83/11منح المشرع من خلال سنھ لأحكام القانون رقم 

بالتأمینات الإجتماعیة حق الإستفادة من مزایا التأمین على المرض إلى فئة العمال الأجراء، 
سعیا منھ إلى تحقیق الحد الأدنى من الإستقرار الصحي في المجتمع وسع دائرة الإستفادة لكن 

منھ إلى فئات أخرى المتمثلة في ذوي حقوق المؤمن لھ و كذا ذوي حقوق المسجون كما منح 
جتماعیة.الإولة بقانون التأمینات حق الإستفادة إلى الفئة المحرومة الغیر مشم

مرجع سابق، ص 183. زرارة صالحي الواسعة، 1
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التأمین على المرضإجراءات الحصول على تعویض المبحث الثاني:
أن یقدم ما یثبت صفة قبل الحصول على تعویض نفقات العلاج یجب على المؤمن لھ

لى المؤمن لھ الذي أدى مرضھ جتماعیا، وفي حالة الإنقطاع عن العمل یجب عإالمؤمن لھ 
لھ من قبل الطبیب المعالجنقطاعھ عن العمل أن یقدم وصفة أو شھادة تسلم إإلى 

وتحتوي ھذه الوصفة على الخصوص على إسم المؤمن لھ ولقبھ ورقم تسجیلھ التسلسلي 
ومدة العجز عن العمل المحتملة، كما یجب أن تحتوي ھذه الوصفة أیضا على إسم الطبیب 

تاریخ الفحص مععنوانھ المھنيكذارتبتھ و تخصصھلقبھ والآمر بالإنقطاع عن العمل و
.الطبي الذي أجراه على المؤمن لھ

إذا كانت الوصفة تتعلق بتمدید مدة الإنقطاع عن العمل یجب الإشارة إلى ذلك بكل و
55473جتماعیة بالمحكمة العلیا بالقرار رقم ، وفي ھذا الشأن قضت الغرفة الإوضوح

س قضاء المسیلة إبطال القرار الصادر عن مجلبنقض و26/02/1990الصادر بتاریخ 
الذي رفض طلب الطاعن الرامي إلى إعادتھ إلى منصب عملھ و25/02/1985بتاریخ 

جتماعي.ة التي تحمل ختم مصلحة الضمان الإبحجة أنھ لم یقدم الشھادة الطبیة المرضی
الملاحظ على مجلس قضاء المسیلة أنھ وضع شرطا لم ینص علیھ لا القانون و

جتماعي، حیث أنھ بالرجوع إلى القانون رقم لا المتعلق بالضمان الإالمتعلق بعلاقات العمل و
84/27جتماعیة وكذا المرسوم التنفیذي رقم ل والمتمم المتعلق بالتأمینات الإالمعد83/11

منھ تقضي على أنھ في حالة الإنقطاع 24المتعلق بكیفیات تطبیق ھذا القانون نجد نص المادة 
عن العمل بسبب المرض یجب على المؤمن لھ أن یقدم وصفة أو شھادة تسلم لھ من قبل 
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ب الآمر بالإنقطاع عن الطبیب المعالج،كما یجب أن تحتوي ھذه الوصفة على إسم الطبی
.)1(العملالتوقف عن مدتھالعمل و

دیسمبر 11المؤرخ في 82/302من المرسوم رقم 32و بالرجوع كذلك للمادة 
المتعلق بكیفیات تطبیق القانون المنظم لعلاقات العمل التي تشترط إستظھار شھادة 1982

ف أو من الطبیب الخاص طبیة مسلمة من المؤسسات الإستشفائیة أو من طرف طبیب محل
ل أي ختم لمؤسسة صندوق الضمان الورقة المرضیة أیضا لا تحمللمؤسسة المستخدمة، و

جتماعي وھذه أیضا لا تستوفي الشرط الوارد في المادة المشار أعلاه وعلیھ فتقریر مجلس الإ
.)2(ب نقض وإبطال القرار المطعون فیھقضاء المسیلة ذلك یعد خرقا للقانون مما یستوج

تعویض مصاریف العلاجالمطلب الأول:
یقوم نظام علاج المؤمن لھ إجتماعیا على حریة إختیاره لجھة العلاج الذي یرید 
سواء أكان طبیبا عاما أو متخصصا أو مستشفى أو عیادة خاصة أو معمل تحالیل...حیث یقوم 

الصیدلي أو بدفع نفقات مستلزمات علاجھ سواء تعلق ذلك بأجرة الطبیب أو مستحقات 
مصاریف الإقامة في المستشفى إذا استدعت حالتھ ذلك أو مصاریف معمل التحالیل،ثم یسترد 

مخصصة لذلك تقدم لھیئة جتماعي بناء على وصفة المصاریف من قبل ھیئة الضمان الإھذه
جتماعي وتكون موقعة من قبل الطبیب المعالج أو الصیدلي أو صاحب معمل الضمان الإ
ثم تقوم ھیئة الضمان الإجتماعي بتسدید ھذه النفقات مسؤول المستشفى...إلخ،التحالیل أو

بنسب معینة على الشكل التالي:

جتماعيیض من قبل ھیئة الضمان الإكیفیة دفع التعوالفرع الأول:
جتماعي تعویض المصاریف التي دفعھا المریض المؤمن لھ تدفع ھیئة الضمان الإ
على النحو التالي:مقابل مستلزمات علاجھ وذلك

عات غیر الھیاكل الصحیة العمومیةفي القطاأولا:
الإقامة ،الأدویة،الجراحة،مبلغ المصاریف المتعلقة بالعلاجیدفع المؤمن لھ 

علاج الأسنان النظیریة،،المجوافیةالكھرودیوغرافیة،،الفحوص البیولوجیة،بالمستشفى
العلاج بمیاه الحمامات المعدنیة و المتخصصة ،النظارات الطبیة،الإصطناعيستخلافھا إو 

الأجھزة الصناعیة التعویضیة،الأمراض التي یصاب بھا المریض،المرتبطة بالأعراض و 
الجبارة الفكیة و الوجھیة،إعادة التدریب الوظیفي للأعضاء،إعادة التأھیل المھني وكذلك 

، المحدد لكیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون 11/02/1984، المؤرخ في 84/27، من المرسوم رقم 24أنظر المادة 1
. 1984، 07، الجریدة الرسمیة عدد 83/11رقم 

.137، ص26/02/1990، الصادرة بتاریخ 2عدد المجلة القضائیة،2
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كذلك مصاریف النقل بسیارة الإسعاف أو غیرھا من الأداءات المرتبطة بالتخطیط العائلي و
وسائل النقل عندما تستدعي حالة المریض ذلك،ثم یلجأ المؤمن لھ إلى ھیئة الضمان 

من %80الإجتماعي لتدفع لھ تعویض المصاریف التي أنفقھا على علاجھ على أساس نسبة 
یام بعملیة جراحیة داخل ،فمثلا یدفع المریض للق)1(التعویضات المحددة عن طریق التنظیم

تطبق ، ألاف فقط08یسترد منھا سوى مبلغ ألف دینار جزائري في حین لا40عیادة خاصة 
ھذه النسبة على الإستحمامات و الحمامات و الإستحمامات المتخصصة مھما كانت طبیعة 

ویض المؤسسة التي یتم فیھا الإستحمام و كذلك في حالة المنتوجات الصیدلیة القابلة للتع
ما یشار إلیھا بعلامة يالصیدلانیة غیر قابلة للتعویض وھبإعتبار أن ھناك بعض المنتوجات 

حمراء في الطابع الصیدلي الموجود على علبة الدواء.

سسة علاج قد أبرمت إتفاقیة في حالة إختیار المریض طبیبا أو صیدلیا أو مؤثانیا:
بالإستفادة من نظام الدفع من قبل الغیر،في تسمح لھا)2(و بین ھیئة الضمان الإجتماعيبینھا

یتم علاجھ أو صرف دواء من عند ھذه الحالة یعفى المؤمن لھ من دفع مصاریف علاجھ إذ 
یدلي حیث تسلم لھ بطاقة بموجبھا یصرف لھ الدواء مباشرة دون أن یدفع تكالیف ذلك.صال

في 1996جویلیة 06المؤرخ في 96/17من الأمر رقم 60وھذا ما قضت بھ المادة
یدفع المؤمن لھ مبلغ المصاریف و یطلب من الضمان الإجتماعي تعویضا إلا :"نص المادة

في حالة ما إذا قصد طبیبا أو صیدلیة أو مؤسسة علاج قد أبرمت إتفاقیة تسمح لھا بالإستفادة 
.)3("من نظام الدفع من قبل الغیر

ذلك بموجب الأمر رقم ل الغیر وستحدث المشرع الجزائري نظام الدفع من قبإو قد 
المتعلق بتأمینات 83/11المعدل و المتمم للقانون رقم 1996جویلیة 06الصادر في 96/17

08/1997المؤرخ في 97/472الإجتماعیة، و تنفیذا لھذا الأمر صدر المرسوم التنفیذي رقم 
الإتفاقیة المبرمة بین صنادیق الذي حدد الإتفاقیة النموذجیةالتي یجب أن تتماشى مع أحكام 

الضمان الإجتماعي و الصیدلیات.
و بموجب ھذه الإتفاقیات تحدد كیفیات الإستفادة من إعفاء دفع المصاریف المسبق 
في مجال الأداءات الصیدلانیة و التي تعرف بنظام الدفع من قبل الغیر لفائدة الأشخاص 

المحددین بموجب ھذا المرسوم.

یدین من نظام الدفع من قبل الغیرئة الأشخاص المستففالفرع الثاني:
المعدل و 83/11یستفید من نظام التأمینات الإجتماعیة الفئات المحددة من خلال القانون رقم 

المتمم، و ھي (أولا):

، المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة، الجریدة الرسمیة 02/07/1983المؤرخ في ، 83/11من القانون رقم 59المادة أنظر1
.  1983، 28عدد 

، المتعلق بالإتفاقیة النموذجیة بین الصیدلیات و ھیئة الضمان الإجتماعي.01أنظر الملحق  رقم 2
، المتعلق 83/11، المعدل و المتمم للقانون رقم 1996یولیو 06، المؤرخ في 96/17، من الأمر رقم 60أنظر المادة 3

.1996یولیو 07، بتاریخ 42بالتأمینات الإجتماعیة، الجریدة الرسمیة عدد 
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یستفید من ھذا النظام الفئات التالیةأولا:
و المحددة )1(الأمد.المؤمنون الإجتماعیون و ذوي حقوقھم المصابون بالعلل طویلة 1

المحدد لكیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون رقم 84/27من المرسوم رقم 21في المادة 
.)2(تمممالمعدل و ال83/11

.المستفیدون و ذوي حقوقھم من ریع حادث العمل أو المرض المھني تكون نسبة 2
.%50العجز فیھ تساوي أو تفوق 

لذین أبقي حقھم في الإستفادة من التعویضات المتعلقة .ذوي حقوق العامل المتوفى ا3
حیث تستفید رسوم المذكور أعلاه،ممن ال03بالعلاج و الرعایة الطبیة طبقا لنص المادة 

الأرملة التي لم تعد الزواج و كذا الأصول المكفل بھم متى كانوا لا یستفیدون نت التأمینات 
و كذا الأیتام المكفولون بھم متى توافرت فیھم الإجتماعیة بفعل نشاطھم المھني الخاص بھم

.)3(الشروط المطلوبة للإستفادة من مزایا التأمین عن الوفاة
.المستفیدون و ذوي حقوقھم من المعاشات و المنح التالیة :4

*معاش العجز المباشر أو معاش التقاعد المباشر.
*منحة التقاعد المباشر أو منحة التقاعد المنقولة.

العمال الأجراء المسنون أو الإسعاف العمري.*منحة
ستفادة ھؤلاء من نظام الدفع من قبل الغیر أن یقل مبلغ المعاش أو المنحة و یشترط لإ

التي یتقاضونھا عن الأجر الوطني الأدنى المضمون،كما یمكن لطرفي العقد توسیع الإستفادة 
معفاة من حصة التكالیف المتبقیة من ھذا النظام إلى فئات أخرى لتشمل حتى الفئات غیر ال

.)4(أي الحصة المتروكة على عاتق المؤمن لھ

كیفیة الإستفادة من نظام الدفع من قبل الغیرثانیا:
متى كان المؤمن لھ من الفئات المشار إلیھا سابقا یقوم مركز الدفع الذي ینتمي إلیھ 
بتسلیمھ بطاقة تخولھ و ذوي حقوقھ الحق في الحصول على الإعفاء من تسبیق المصاریف 

توصف من قبل الطبیب المؤھل لذلكفي مجال تسلیم المنتجات الصیدلانیة التي یجب أن 
وصفة التي یقدمھا جراح الأسنان أو القابلة كل في حدود إختصاصھ.الأیضا،(بطاقة الشفاء)

التي یتم كما یجب أن تكون من بین المنتجات الواردة ضمن قائمة المنتجات الصیدلانیة 
رة في أو تكون من بین الأدویة المذكوتعویضھا بمقتضى التشریع وكذاالتنظیم المعمول بھما،

العلل الطویلة الأمد.   ئمة ، المتعلق بقا02أنظر الملحق رقم 1
، المحدد لكیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون 11/02/1984، المؤرخ في 84/27، من المرسوم رقم 21أنظر المادة 2

.1983، 07، الجریدة الرسمیة عدد 83/11رقم 
ون ، المحدد لكیفیات تطبیق العنوان الثاني من القان11/02/1984، المؤرخ في 84/27، من المرسوم رقم 03أنظر المادة 3

.1984، 07، الجریدة الرسمیة عدد 83/11رقم 
، لسنة 82، الجریدة الرسمیة عدد 08/12/1997، المؤرخ في 97/472، من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة 4

1997 .
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تلك المخصصة لمؤسسات العلاج التي یحدد الصندوق ستثناءإالقائمة الوطنیة للأدویة ب
الوطني للتأمینات الإجتماعیة قائمتھا.

حیث یقدم المؤمن لھ إجتماعیا الوصفة المحتویة على الأدویة المطلوب صرفھا 
و كذا البطاقة التي تخولھ الحق في الإستفادة من نظام الدفع من قبل الغیر للصیدلیة و تقوم 

تنفیذ أي وصفة طبیة تدخل في إطار الإتفاقیة المبرمة بینھا و بین ھیئة ھذه الأخیرة قبل 
الضمان الإجتماعي بتأكد من أن البطاقة التي تخول المستفید الحق في نظام الدفع من قبل 
الغیر أنھا مازالت ساریة المفعول ثم تقوم بتسلیم المستفید كمیات المنتجات الصیدلیة 

بعد أن تحدد علیھا أو على الفاتورة السعر العمومي المطبق الموصوفة على الوصفة الطبیة 
إذا كانت الأدویة غیر قابلة للتعویض من قبل وقانونا بالنسبة لكل منتوج صیدلاني تم تسلیمھ.

ھیئة الضمان الإجتماعي یقوم المؤمن لھ بالدفع المباشر لثمنھا كمھ یقوم بدفع الفارق بین 
ما یكون ھذا الأخیر للتعویض و السعر العمومي للبیع عندالسعر المرجعي المستعمل كقاعدة

.)1(أكثر إرتفاعا

كیفیة حصول الصیدلي على التعویضالفرع الثالث:
بعد تسلیم الأدویة للمؤمن لھ المریض المستفید من التأمین على المرض یقوم 

الإستفادة من الصیدلي بتسجیل رقم التسجیل الخاص بالمستفید و كذا رقم البطاقة التي تخولھ
نظام الدفع من قبل الغیر على الوصفة الطبیة التي تم صرف الدواء بموجبھا ثم تقوم بإرسال 
الوصفات الطبیة المسعرة أو الفواتیر التي تلصق علیھا اللاصقات لمركز الدفع الذي ینتمي 

یلتزم بدوره بدفع مبلغ الوصفات الطبیة حیث إلیھ المستفید بواسطة جدول تلخیص،
الة و الفواتیر إلى الصیدلیة عن طریق إما التحویل لحساب الصیدلیة أو عن طریق إرسال حو

فات أو الفواتیر لدى صندوق بتداء من تاریخ إیداع ھذه الوصإلھذه الأخیرة خلال شھر واحد 
ومدة الإتفاقیة المبرمة بین الصیدلیة و ھیئة الضمان الإجتماعي ھي سنة قابلة للتجدید الدفع

.ضمنیا
بإستحداث المشرع لنظام الدفع من قبل الغیر یكون قد خفف كثیرا من معانات و

المؤمن لھ إجتماعیا و الذي لا تسمح إمكانیاتھ بتوفیر نفقات وكذا مصاریف علاجھ خاصة 
صاحب الدخل الضعیف الذي لا یقدر في غالب الأحیان على دفع مبلغ وصفة الدواء.

أن فئات كثیرة في المجتمع لیس بإمكانھا دفع مقابل علاج نطلاقا من الواقع یمكن القولإو
بھذا والطبیب و كذا ثمن الوصفة الطبیة التي في كثیر من الأحیان تتجاوز إمكانیاتھ المادیة،

النظام تتوفر الحمایة الصحیة اللازمة للمؤمن لھ إجتماعیا و كذا من ھم تحت كفالتھ.
ح الوقت بالنسبة للمؤمن لھ حیث یتطلب الذھاب لھذا النظام إیجابیات تتعلق بربأیضا

إلى ھیئة الضمان الإجتماعي للحصول على التعویضات عما أنفقھ في سبیل علاجھ التوقف 

.1997، 82، الجریدة الرسمیة عدد 08/12/1997المؤرخ في ، 97/472من  المرسوم رقم،02أنظر المادة 1
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عن عملھ لعدة ساعات أو لیوم كامل على الأقل،و یكون ھذا النظام أكثر إیجابیة لو مده 
. )1(المشرع لجمیع فئات المؤمن لھم إجتماعیا

الأداءات النقدیة وفقا لقانون التأمینات الجزائريالثاني:المطلب 
المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة المعدل 83/11من القانون رقم 14حسب نص المادة 

و المتمم للمؤمن لھ المصاب بالمرض الحق في الأداءات النقدیة التي جاء فیھا:
لة عملھ أو استئنافھ الحق في "للعامل الذي یمنعھ عجز بدني أو عقلي ثبت طبیا،عن مواص

یظھر أن المشرع الجزائري قد خلط 14من نص المادة . )2(تعویضة یومیة تقدر كما یلي..."
بین تأمین المرض و تأمین العجز حیث منح للعامل المصاب بالعجز تعویضة یومیة في نص 

على المشرع لذلك كان 83/11المادة في حین أنھ یوجد تأمین على العجز في نفس القانون 
عن أن یصیغ نص المادة أعلاه كالتالي:"للعامل الذي یمنعھ مرض بدني أو عقلي ثبت طبیا،

.)3(ي تعویضة یومیة تقدر كما یلي..."ستئنافھ الحق فإمواصلة عملھ أو 
و مما سبق یتبین أن المشرع منح للعامل المصاب بالمرض الحق في تعویضة یومیة 

سندرسھ من خلال( الفرع الأول).لتخفیف آثار المرض ھذا ما 

لمرض وتحدید المھلة القصوى للدفعمقدار التعویض على االفرع الأول:
في قانون التأمینات حدد المشرع مقدار التعویض في حال تحقق خطر المرض المؤمن علیھ

كاتالي:الإجتماعیة

مقدار التعویض أولا:
المعدل و المتمم یحدد 83/11رقم الفقرة الثانیة من القانون 14حسب نص المادة 

مقدار التعویض عن الأجر للمؤمن لھ المتوقف عن العمل بسبب المرض كالتالي:
) الموالي للتوقف عن العمل تقدر نسبة 15ـ من الیوم الأول إلى الیوم الخامس عشر(1

من الأجر الیومي بعد أن یخصم أو یقتطع منھا إشتراك%50التعویض عن الأجر ب 
.)4(الإجتماعي و كذا الضریبةالضمان

%100) الموالي لتوقفھ عن الدفع تقدر بنسبة 16عتبارا من الیوم السادس عشر (إـ 2
من الأجر المذكور أعلاه.

%100ـ في حالة المرض الطویل المدى أو الدخول إلى المستشفى تطبق نسبة 3
.)5(ابتداء من الیوم الأول من التوقف عن العمل

.1997، 82، الجریدة الرسمیة عدد 08/12/1997المؤرخ في ، 97/472، من المرسوم رقم 9و8أنظر المادة 1
، المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة، الجریدة الرسمیة 02/07/1983المؤرخ في ، 83/11من القانون رقم 14أنظر المادة 2

.28عدد 
.211ون التأمینات الإجتماعیة، مرجع سابق، ص  زرارة صالحي الواسعة، المخاطر المضمونة في قان3
، وكانت كالتالي من الیوم الأول إلى الیوم الخامس عشر 1996جویلیة 6، المؤرخ في 96/17معدلة بموجب الأمر رقم 4

جر المنصب الیومي الصافي.أمن %50الموالي لتوقفھ عن الدفع 
5الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء، التأمین على المرض، مرجع سابق، ص 18,
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القصوى للدفعالمھلةثانیا:
یتم دفع التعویضات عن الأجر للمؤمن لھ المریض في مدة أقصاھا ثلاث سنوات 

محسوبة وفقا للشروط التالیة:
/ إذا تعلق الأمر بالعلل طویلة الأمد أي التي یثبت بعد معاینتھا أنھا تجعل المریض 1

سنوات )03(لاث تدفع التعویضات الیومیة طوال فترة ثییستحیل علیھ ممارسة نشاطھ المھن
ستئناف للعمل یتاح أجل جدید إفي حالة توقف یتبعھ تحسب من تاریخ إلى تاریخ عن كل علة.

مدتھ ثلاث سنوات،على أن یمر على ھذا الإستئناف سنة على الأقل.
/إذا تعلق الأمر بعلل من غیر العلل طویلة الأمد یجوز دفع تعویضة یومیة على نحو 2

) تعویضة یومیة على 300(لیتین،یتقاضى العامل خلالھا ثلاثمئة) متتا2یضمن فترة سنتین(
.)1(و ذلك على علة أو عدة عللالأكثر

ھذا و إذا أدى المرض إلى عجز المؤمن لھ كلیا عن مواصلة العمل یحال المؤمن لھ 
أو المستفید من مجال تأمین المرض إلى مجال تأمین العجز و تتولى ھیئة الضمان 

.)2(تقدیم الحقوق المستحقة للتأمین على العجزالإجتماعي تلقائیا

العمللتزامات المرضى المستفیدین من فترة الإنقطاع عنإالفرع الثاني:
المشار إلیھ أعلاه نستخرج الإلتزامات 84/27من المرسوم رقم 26من نص المادة 

كالتالي:نقطاع عن العمل سنذكرھا إترة التي تقع على عاتق المرضى الذین یحصلون على ف

عدم ممارسة أي نشاط مھنيأولا:
أجور إلا یجب على المؤمن لھ المریض ألا یمارس أي نشاط مھني مأجور أو غیر م

جتماعي، مما لا شك فیھ أن غرض المشرع من وضع ھذا الشرط بإذن من ھیئة الضمان الإ
ستعادتھ لكامل قواه إلغایة شفائھ التام و ھو السھر على حمایة العامل والحفاظ على صحتھ

البدنیة والعقلیة حتى یعود إلى عملھ بكل نشاط و حیویة،غیر أن صیاغة الفقرة الأولى من 
المادة أعلاه بھذا الشكل یوحي أنھ یجوز للمریض أن یمارس نشاطا مأجورا أو غیر مأجور 

لشكل جتماعي و بالتالي نقترح صیاغة الفقرة على اى حصل على إذن من ھیئة الضمان الإمت
یجب على المؤمن لھ المریض ألا یستأنف عملھ إلا إذا أقر الطبیب المعالج لھ بقدرتھ :"التالي

".على ذلك

عدم مغادرة المریض لمنزلھثانیا:

1Voir l’asurance maladie rèalisè par la caisse nationale de asurance sociales des travailleurs salariès direction
des ètudes statistiques et de l’organisation.Dèpartement information.2003 p20.

حصائیة جراء، مدیریة الدراسات الإمال الأجتماعیة للعمینات الإأإعداد الصندوق الوطني للتعجز من التأمین على ال2
.12، ص 2003، بن عكنون الجزائر العاصمة،63علام طریق الحوضین، ص.ب و التنظیم، مصلحة الإ
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السالف الذكر على 84/27من المرسوم رقم26الفقرة الثانیة من المادة أوجبت
المؤمن لھ المریض على أن لا یغادر منزلھ إلا بأمر من الطبیب الذي یصرح لھ بذلك، وفي 
حالة التصریح لھ بذلك یجب أن تكون ساعات الخروج والدخول منحصرة بین الساعة 

الحالات القوة القاھرة ویجب أن یسجل الطبیب العاشرة صباحا والرابعة مساءا إلا في 
المعالج ھذه الساعات في وصفة الدواء، ھذه الفقرة أیضا ھي الأخرى تثیر التساؤل التالي: 

نقطاعھ عن العمل؟ إلتزم بھذا الشرط مھما كانت فترة ھل كل مریض یجب أن ی
لا یستطیع عتبار فترة الإنقطاع عن العمل قد تطول لمدة طویلة الأمر الذي إب

المریض المكوث كل ھذه الفترة في بیتھ، كما أن المكوث في المنزل لفترة طویلة قد یؤدي 
إلى تفاقم المرض لدى المریض وھو شرط یقید حریة المریض كما أنھ صعب تحقیقھ من 

.)1(الناحیة الواقعیة

عدم التنقل خلال فترة المرضثالثا:
26العمل وفقا للفقرة الثالثة من المادة یجب على المؤمن لھ المریض المتوقف عن 

ألا یقوم بأي تنقل طوال فترة مرضھ یجب على المؤمن لھ المصاب بالمرضالسالفة الذكر
جتماعي التي یمكنھا أن تأذن بتنقل المریض مدة محدة ق من ھیئة الضمان الإإلا بإذن مسب

لدى ھیئة الضمان بیب المستشارستشارة الطإض علاجي أو لأمر شخصي و ذلك بعد لغر
جتماعي، كما یجب على المؤمن لھ المریض الذي یرى الطبیب المعالج ضرورة تنقلھ الإ
ولا یسافر لقضاء .ماعي بذلك قبل ذھابھ أو سفرهجترة نقاھة أن یشعر ھیئة الضمان الإلفت

ب أن كما یجھیئة اللحصول على إذن من فترة النقاھة التي یأمر بھا الطبیب المعالج إلا بعد ا
.)2(طوال فترة نقاھتھتھایخضع لرقاب

جتماعي التي ینتمي إلیھا علیھ خارج مجال إقلیم ھیئة الضمان الإفي حالة مرضھو
ذلك و لتبین لھ الھیئة المكلفة بتقدیم الخدمات لھ إذا اقتضت الضرورةالأخیرةأن یشعر ھذه 

جتماعي بجمیع التحقیقات اللازمة للتأكد من قیام المؤمن لھ بھذا تقوم ھیئة الضمان الإ
لتزاماتھ بإبالإلتزامات المبینة أعلاه ذلك بواسطة أعوانھا المؤھلین لذلك، وإذا تبین أنھ أخل 

یفقد حقھ في الأداءات المستحقة لھ بسبب تأمین المرض كما یمكن لھذه الھیئة أن تجري 
تمتنع الھیئةأوامرضرورة إجرائھا وفي حالة الرفض مختلف المراقبات الطبیة التي ترى 

.)3(نقطاع عن العملالإھذه الأخیرة عن دفع التعویضات الیومیة المتعلقة بمدة 

وقف سریان أداءات تأمین المرضالفرع الثالث:

وان الثاني من القانون ، المحدد لكیفیات تطبیق العن11/02/1984، المؤرخ في 84/27، من المرسوم رقم 26أنظر المادة 1
.1984، 07، الجریدة الرسمیة عدد 83/11رقم 

، المحدد لكیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون 11/02/1984، المؤرخ في 84/27، من الرسوم رقم 26أنظر المادة 2
.1984، 07، الجریدة الرسمیة عدد 83/11رقم 

كشیدة بادیس، المخاطر المضمونة وآلیات فض المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، ماجستیر في العلوم القانونیة 3
.29، ص 2009/2010تخصص قانون أعمال، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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الرعایة الصحیة الأصل أن أداءات تأمین المرض سواء العینیة المتعلقة بالعلاج و
المتعلقة بالتعویض عن الأجر المنقطع بسبب المرض لا تتوقف إلا بعد شفاء أو النقدیة 

اءات إما بسبب المریض و عودتھ لعملھ إلا أن ھناك حالات یمكن أن تتوقف فیھا ھذه الأد
إما بناء على نص في القانون.لتزاماتھ  وإإخلال المؤمن لھ ب

لتزماتھإخلال المؤمن لھ المریض بإأولا:
لا تدفع  ":السابق الإشارة إلیھ على أنھ84/27من المرسوم رقم 28تنص المادة 

ن العمل للمؤمن لھ إذا نقطاع علقة بمدة الإجتماعي التعویضات الیومیة المتعھیئة الضمان الإ
من نص المادة أن لھیئة الضمان یتضح لتزامات المرض المذكورة أعلاه"إأخل بأحد 

جتماعي أن توقف دفع التعویضات أو أداءات تأمین المرض سواء تعلق ذلك بالأداءات الإ
العینیة المتعلقة بالعلاج و الرعایة الصحیة أو بالأداءات النقدیة المتمثلة في التعویض عن 

لتزامات للمرض إذا أخل المؤمن لھ بأحد الإالأجر  المفقود بسبب التوقف عن العمل نتیجة 
لتي تمارس لتزامات المتعلقة بالمراقبة الطبیة اخاصة الإأعلاه و28المادة الواردة في نص

ماعي على مستوى صنادیق الضمان الإجتمن قبل ھیئة الضمان الإ
.)1(التعاقد طبقا للتشریع المعمول بھتفاقیات والھیاكل الصحیة في إطار الإالمؤسسات و

على المؤمن لھم إجتماعیا وكذا ذوي حقوقھم من طرف المراقبة الطبیة تمارس و
جتماعي المؤھل لطلب فحص طبي للمستفید طبي المستشار لدى ھیئة الضمان الإالممارس ال

ستفادة من الطبیة التي یتم من أجلھا طلب الإأو فحص أي وثیقة طبیة لھا علاقة مع الحالة 
راقبة الذي متثال لإجراء المستفید الإ، وفي حالة رفض الم)2(جتماعیةأداءات التأمینات الإ

ستدعاء المراقبة الطبیة یسقط حقھ في إجتماعي أو عدم الرد على تقرره ھیئة الضمان الإ
ستحالت فیھا إالخضوع للمراقبة الطبیة أو التي متنع فیھا عن إتي الأداءات خلال الفترة ال

ریحات كاذبة تخطر ھیئة المراقبة وإذا أسفرت الرقابة الطبیة عن غش أو تزویر  أو تص
تخطر عند الھیاكل الصحیة المعنیة بذلك وجتماعي مقدمي العلاج والمؤسسات والضمان الإ
التي تكون من صلاحیاتھا البت في النزاعات للجنة التقنیة ذات الطابع الطبي الإقتضاء ا

تعلق الناتجة عن ممارسة  النشاطات الطبیة ذات الصلة بالضمان الإجتماعي لاسیما ما
بالوصفات أو الشھادات أو الوثائق الطبیة الأخرى التي یحتمل فیھا التعسف أو الغش والتي 

تقدمھا ھیئات الضمان یمنحھا مھني في الصحة لغرض الحصول على الأداءات  التي
.)3(ستحقاقھاإو ذوي حقوقھم دون توافر شروط أجتماعیا إجتماعي للمؤمن لھم الإ

بناء على نص في القانونثانیا:

.  2004، لسنة 20، الجریدة الرسمیة عدد 2004افریل 01، المؤرخ في 04/101المرسوم التنفیذي رقم 1
، المحدد لشروط سیر المراقبة الطبیة 2005ماي 07، المؤرخ في 05/07من المرسوم التنفیذي رقم ،05أنظر المادة 2

للمؤمن لھم إجتماعیا.
، سنة 50، الجریدة الرسمیة عدد 09/08/2004، المؤرخ في 04/235، من المرسوم التنفیذي رقم 07أنظر المادة 3

2004  .
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السالف الذكر نرى أن 84/27من المرسوم التنفیذي رقم 30بالرجوع لنص المادة 
المرض طوال مدة الخدمة الوطنیة أو خلال مدة لىمشرع قضى بوقف أداءات التأمین  عال

ستفادتھ من الأداءات العینیة في إطار إستدعي إلیھ المؤمن لھ وذلك بسبب إالتجنید الذي 
العلاج المجاني المقرر بمقتضى قانون الخدمة الوطنیة، كما تعلق علاقة العمل بقوة القانون 

حتیاط أو و كذا فترات الإبقاء ضمن قوات الإخلال فترة أداء التزامات الخدمة الوطنیة 
مما یعني عدم وجود علاقة عمل منتظمة التي من أھم شروطھا العمل )1(التدریب في إطارھا

تحت إشراف وسلطة صاحب العمل مقابل الأجر.
ستدعي للخدمة الوطنیة فقد أبقى المشرع على إعلى أسرة المؤمن لھ الذي ظاحفاو
ت دون الأداءا)2(ستدعاءنھا وقت الإیستفیدون مالعینیة لصالح ذوي حقوقھ الذین الأداءات

النقدیة حیث یتقاضى المؤمن لھ منحة في إطار المنحة المخصصة لشباب الخدمة الوطنیة و 
و توقف ھذه الأداءات المقدرة بحسب رتبة كل واحد في صفوص الجیش الشعبي الوطني، 

ستئنافھ لعملھ حیث یسترد حقھ في ھذه إتدعاء إلى غایة عودتھ إلى داره وسطیلة مدة الإ
ادتین التي نص علیھا المشرع في المت لدیھ الشروط المتطلبة لذلك والأداءات متى توافر

.)3(المتممجتماعیة المعدل والمتعلق بالتأمینات الإ83/11رقم من القانون 5215،
یعتبر خطر المرض من أھم الأخطار التي تغطیھا قوانین التأمینات مما سبق

ضافة إلى ما بالتالي قطع أجر العامل إالإجت
یتطلبھ من إنفاق لمواجھة نفقات علاجھ مما یعرضھ لبؤس الحاجة و العوز ھو ومن تحت 

لخطورة ھذا النوع من الأخطار جعل المشرع حق الإستفادة منھ إلى فئات أخرى وكفالتھ.
ان الإجتماعي غیر العمال كالطلبة و المجاھدین ذلك من أجل تحقیق أھداف نظام الضم

المتمثلة في الحمایة الإجتماعیة.
لذلك سعى المشرع لمقاومة ما یترتب عن خطر المرض من آثار و المرض نوعان 
الذي یصیب الإنسان بغض النظر عن عملھ و المھني الذي تكون لھ علاقة مباشرة بعملھ، و 

مینات الإجتماعیةعتباره المضمون بقانون التأتصرت الدراسة على المرض العادي بإقد إق
وبموجبھ یسفید المؤمن لھ المصاب بالمرض من الأداءات .المعدل و المتمم83/11رقم 

العینیة و النقدیة لكن ھذا لا یمنع من أن المشرع قد منحھ ھذا الحق مع إمكانیة حرمانھ منھ 
عي.بسبب عدم إلتزام المؤمن لھ المریض بإلتزاماتھ التي تحددھا ھیئة الضمان الإجتما

، 17، المتعلق بعلاقات العمل، الجریدة الرسمیة عدد 21/04/1990المؤرخ في ، 90/11من القانون 64أنظر المادة 1
1990 .

، المحدد لكیفیة تطبیق العنوان الثاني من 11/02/1984المؤرخ في ، 84/27من المرسوم التنفیذي رقم 30أنظر المادة 2
.1984، 07، الجریدة الرسمیة عدد83/11القانون رقم 

، المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة، الجریدة 02/07/1983، المؤرخ في 83/11، من القانون رقم 52و 51أنظر المادة 3
.1983، 28الرسمیة عدد 
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المنازعات الطبیة في مجال الضمان الإجتماعيتسویة الفصل الثاني:
جل تسویة سائر أالمشرع الجزائري قواعد و إجراءات و أجھزة خاصة منصاغلقد 

طار إجتماعي فيالإتثور بشان قرارات ھیئة الضمان عتراضات التي قدلإحتجاجات و الإا
سعیا التي قد تنشأ بین المؤمن لھ و ذوي حقوقھ و ھیئة الضمان الإجتماعي نازعات الطبیةالم
من القانون الجدید 17حسب نص المادة ، تحدداكثر سرعة و مرونة لتسویتھأضفاءلإھمن

:"یقصد المنازعات الطبیة في مفھوم ھذا القانون الخلافات المتعلقة بالحالة 08/08رقم 
جتماعي لا سیما المرض والقدرة على العمل والحالة الصحیة للمستفدین من الضمان الإ

ھذا ما تسعى الدراسة الصحیة للمریض و التشخیص و العلاج و كذا كل الوصفات الأخرى".
جتماعي الإمنازعات الطبیة في مجال الضمان ھذا الفصل التسویة الداخلیة للي فإلى معالجة 

طبیة (المبحث الثاني)لمنازعات ال(المبحث الأول) ثم التسویة القضائیة ل

التسویة الداخلیة للمنازعات الطبیةالمبحث الأول:
لماكانت المنازعة الطبیة مسألة تقنیة فإن تسویة الخلافات التي تلحق بھا من حیث 
طبیعتھا تتم في إطار إجراءات خاصة ولتبسیط مفھوم النزاع الطبي یمكن القول أنھ تلك 

المؤمن لھ إلى الطبیب المعالج لتقدیر و تحدید حالتھ الصحیة وذلك الحالة التي یلجأ فیھا 
یعرض المریض على الطبیب المستشار التابع لمصالح الضمان الإجتماعي وھذه الأخیرة لھا 

لذا جعل المشرع التسویة الداخلیة للمنازعات الطبیة تتم عن طریق إجرائین )1(حق المراقبة
للمؤمن لھ:مختلفین وذلك حسب الحالة الصحیة

1- Tayeb Beloula,edition dahlab,alger1993,p184.
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إذا كانت الحالة الصحیة تتعلق بحالة العجز سواء ناتج عن حادث عمل أو مرض -
مھني أو العجز الناتج عن المرض فإن التسویة الداخلیة تتم عن طریق اللجوء إلى لجنة 

جتماعي.لإبعد تبلیغھ بقرار ھیئة الضمان االعجز الولائیة المؤھلة مباشرة 

أعلاه فإن ھ لا تتعلق بحالة العجز المذكورةحیة للمؤمن لأما إذا كانت الحالة الص-
إجراءات التسویة تتم عن طریق اللجوء إلى إجراءات الخبرة الطبیة. 

سنتناول في ھذا المبحث تسویة المنازاعات الطبیة عن طریق اللجوء إلى الخبرة 
م لجنة العجز عتراض أمالإیة المنازاعات الطبیة عن طریق االطبیة(المطلب الأول) ثم تسو

الولائیة المؤھلة(المطلب الثاني).

الخبرة الطبیةن طریق: تسویة المنازعات الطبیة عالمطلب الأول
وھذه الأخیرة تعتبر مصطلح تقني أو إن الخلافات المتعلقة بالحالة الطبیة للمستفدین

یجب أن )1(جتماعيلإمن الضمان اخبرة طبیة یتم إجرائھا بطلب من المؤمن لھ الذي یطلبھا
أیضا تتم تسویتھا في إطار إجراءات خاصة بالخبرة الطبیة و ھي بمثابة التحكیم الطبي 

لطبیة حتجاج ضد القرارات الإفي حالة اكإجراء أولي وجوبي لتسویة النزاع الطبي داخلیا
جتماعي التي تتخذ بناءا على رأي الطبیب المستشار بإستثناء لإالصادرة عن ھیئة الضمان ا

لعجز حیث في ھذه الحالات العجز الناتج عن حادث عمل أو مرض مھني ومراجعة احالة
عتراض أمام لجنة العجز الولائیة المؤھلة مباشرة دون اللجوء إلى إجراءات الخبرة لإیكون ا

الطبیة و الخبرة القضائیة ھي الطبیة  وتعتبر ھذه الإجراءات ھي الأصل في المنازعات
إذ یجوز الطعن في قرارت اللجنة أمام )2(خاصةحالاتا المحكمة إلا فيستثناء لا تلجأ إلیھلإا

كیفیة إجراءات الخبرة الطبیة ھذا ما سنعالجھ من خلال شرح ) 3(القسم الإجتماعیبالمحكمة
.(الفرع الأول) ثم نتائجھا (الفرع الثاني)

إجراءات الخبرة الطبیةالفرع الأول:
ئري لحل النزاعات التي یكون الجزاتھدف معظم التشریعات ومنھا التشریع

ھذه الإجراءات یمكن للمؤمنفالعامل طرفا بطرق ودیة وسریعة دون اللجوء إلى القضاء فیھا
لتزم جتماعي فیلإتراضھ على قرارات ھیئة الضمان اعإلھ أو ذوي حقوقھ اللجوء إلیھا ب

جتماعي لتسویة لإالضمان الیھا المؤمن لھ و ھیئة التي یلجأ إبالمرور على الخبرة الطبیة 
النزاع الطبي بواسطة طبیب حیادي أو مستقل عن الطرفین المذكورین، في حالة الإختلاف 

عجة الجیلالي، الوجبز في قانون العمل والحمایة الإجتماعیة، النظریة العامة للقانون الإجتماعي في الجزائر، دار د/1
.145،ص 2005الخلدونیة، طبعة

عبد المالك جعیجعي، منازعات الضمان الإجتماعي و تسویتھا في التشریع الجزائري ، مذكرة نھایة التكوین المتخصص 2
.47، ص 2000،2001الوطني للعمل،في القضاة، المعھد

أ/بشیر ھدفي، الوجیز في شرح قانون العمل ، علاقات العمل الفردیة والجماعیة، دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، 3
.158، ص2003الطبعة الثانیة، 



ماعيتالفصل الثاني : تسویة المنازعات الطبیة في مجال الضمان الإج

4

بین الطبیب المعالج و الطبیب المستشار حول كیفیة إستئناف العمل أو تحدید تاریخ الشفاء  
علیھ یتم تقدیم )1(التي تخرج بنتائج ملزمة للطرفین وعدم الإمتثال یؤدي بھما إلى القضاء.

جتماعي( أولا)، ثم تقوم لإرف المؤمن لھ لدى ھیئة الضمان اطلب الخبرة الطبیة من ط
بتعیین الخبیر الطبي( ثانیا)، أخیرا تتابع سیر إجراءات ھذه الخبرة ( ثالثا ) ھذا ما سوف 

.دراستنا بشرح كل إجراء على حدىنوضحھ في

طلب الخبرة الطبیةأولا:
جتماعي إشعار المؤمن لھ بجمیع القرارات القانون على ھیئة الضمان الإأوجب 

الطبیة الصادرة في حقھ و المتخذة بشأن حالتھ الصحیة بعد صدور رأي الطبیب المستشار و 
من القانون رقم 20القاضي إما بالرفض أو القبول ھذا ما ھو مستشف من نص المادة 

من قبل المؤمن لھ لطبیة ا)2(فیھا على أن طلب الخبرة السابق الإشارة إلیھ التي جاء 08/08
جتماعي، حبث بمجرد تبلیغ ھذه الأخیرة لإستلام تبلیغ قرار ھیئة الضمان اإیكون من تاریخ 

رسالة موصى علیھا للقرار الطبي یتاح للمؤمن لھ تقدیم طلب الخبرة للھیئة المذكورة بواسطة 
ھذه الحالة الھیئة مقابل تسلیم وصل إیداع في ستلام أو بطلب یودع لدىلإمع الإشعار با

جتماعي ملزمة بمباشرة إجراءات الخبرة بناءا على ھذا الإعتراض، لإتصبح ھیئة الضمان ا
"یجب على ھیئة :على أنھمنھ18السالف الذكر في المادة 83/15حدد القانون حیث

أیام بعد 08الطبیة في ظرف جتماعي إشعار المعني بالأمر بجمیع القرارات لإالضمان ا
.)3(صدور رأیالطبیب المستشار للھیئة"

لم یحدد أجلا لإشعار المؤمن لھ المریض بالقرار 08/08لكن القانون الجدید رقم 
جتماعي في لإحتمال تأخیر ھیئة الضمان اإن الطبیب المستشار مما یجعل الطبي الصادر ع

فقا للقواعد ني تبلیغھ شخصیا بالقرار الطبي والمعتبلیغ القرار الطبي  للمعني و یقصد بإشعار
ستقر القضاء في ھذا إحددة لتقدیم إجراء الخبرة، و قد المقررة قانونا لبدایة سریان المھلة الم

الصدد على أن عدم ثبوت تبلیغ المعني بصفة رسمیة بقرار الھیئة یبقى حقھ قائما في المطالبة 
بتداءا من تاریخ إیداع إ) أیام 08لأخیرة في أجل ثمانیة (ایتم  مباشرة ھذه،)4(بإجراء الخبرة

حیث بعدما 08/08قد تم تغییرھا في القانون رقمال تقدیم طلب إجراء الخبرة ن آجفإالطلب

.45ص ، 4200دار ھومة، الجزائر، ، منازعات الضمان الإجتماعي في التشریع الجزائريبن صاري یاسین، 1
الحسنى ومذكورة في القرآن یقصد بالخبرة: لغة من الخبر أي النبأ، والخبیر ھو العالم بالشیئ  والخبیر من أسماء الله و 2

، ستة مرات في سورة الملك، مرتین في سورة الأنعام ومرة في سورة التحریم  .الكریم
أقتضى الأمر لكشف دلیل أو تعزیز أدلة قائمة  .أما إصطلاحا فھي طریق من طرق الإثبات یتم اللجوء إلیھا إذا

جتماعي ، یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإ02/07/1983، المؤرخ في 83/15من القانون رقم 18أنظر المادة 3
.28،1983الجریدة الرسمیة رقم،المعدل والمتمم

ماعي، مذكرة الماجستیر في  القانون، فرع قانون ـ عشایبو سمیرة، تسویة المنازعات الطبیة في مجال الضمان الاجت4
.17،18التنمیة الوطنیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، دون ذكر السنة، ص 
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منھ أصبحت في 19بموجب المادة 83/15ة محددة بشھر واحد في القانون رقمدّ المكانت
) یوما.15القانون الجدید خمسة عشر (

) 15(بــن لھ لتقدیم طلب الخبرة المحددة الملاحظة أن الآجال المقررة للمؤمتجدر 
حترامھ عدم قبول طلب الخبرة من قبل ھیئة إم العام و بالتالي یترتب عن عدم یوما من النظا

من القانون 20/1الضمان الإجتماعي لإنقضاء الأجل المحدد قانونا عملا بنص المادة
)1(السالف الذكر08/08رقم

طبیب الخبیرالتعیینثانیا:
رفین المؤمن لھ و ھیئة الضمان یتم تعیین الطبیب الخبیر بإتفاق مشترك بین الط

من القانون 21/1المادة جتماعي بمساعدة الطبیب المعالج للمؤمن لھ ھذا ما أشارت إلیھ لإا
قرار الطبیب من نص ھذه المادة یظھر أن الطبیب المعالج یبدي رأیھ كتابیا في 08/08رقم

ھذا أمر جدید )2(المستشار حول الأطباء الخبراء المقترحین للمؤمن لھ ویختار طبیبا خبیرا
قتراح ھیئة إد على ، بالإضافة إلى المؤمن لھ ملزم بالرّ 08/08أتى بھ المشرع في التعدیل رقم

أیام من تاریخ حصولھ على )08(جتماعي بالقبول أو الرفض في أجللإالضمان ا
تعیین ة المقررة قانونا یسقط حقھ في في حال عدم إلتزامھ بھذه المدّ أما تراحات المقدمة لھ الإق

في ھذه جتماعيلإان ابمساعدة طبیبھ المعالج و بین ھیئة الضمالخبیر بإتفاق مشترك بینھ 
جتماعي طبقا لإن تلقائیا من طرف ھیئة الضمان االحالة یلزم المؤمن لھ بقبول الخبیر المعی

.08/08من القانون23/2ادةللم

ق بین المؤمن لھ وھیئة الضمان تفالإتجدر الإشارة أنھ في حالة عدم االأخیر في
منحت ھیئة 08/08لقانونمن ا21جتماعي حول اختیار الطبیب الخبیر وحسب المادة لإا

جتماعي سلطة تعیین الطبیب الخبیر تلقائیا وفوریا من قائمة الخبراء الطبیینلإالضمان ا
یجب الإشارة إلى أخیراقتراھمإلخبیر من بین الأطباء الذین سبق شرط أن لا یكون الطبیب ا

من 97أن الطبیب الخبیر المعین یجب أن لا یكون الطبیب المعالج للمؤمن لھ طبقا للمادة
لا یكون تابعا كما،)3(جتماعيلإلطبیب المستشار لھیئات الضمان اولا امدونة أخلاقیات الطب

ة التي یعمل فیھا المؤمن المصاب ھذا ما ذھبت إلیھ محكمة النقض الفرنسیة التي للمؤسس
قررت أنھ لا یجوز تعیین طبیب خبیر كان قد سبق لھ أن قام  بمعالجة المؤمن لھ قبل تعیینھ 

.)4(خبیر وبعد إنتھاء ھذه المرحلة تأتي مرحلة تأدیة الطبیب الخبیر لمھمتھ

، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، 23/01/2008، المؤرخ في 08/08من القانون رقم20أنظر المادة 1
.2008لسنة 11رقم ،الجریدة الرسمیة

المرجع السابق، على "أن الطبیب الخبیر أن یختار من بین قائمة الأطباء الخبراء 08/08من القانون21صت المادةن2
ستشارة الملزمة لمجلس أخلاقیات لمكلفة بالضمان الإجتماعي بعد الإالمعدة من قبل الوزارة المكلفة بالصحة والوزارة  ا

الطب".
.ècis de sècuritè sociale, OPU Alger,p 193, Mohamed Khadir,prMourad Hannouz3

.60مرجع السابق، ص البن صاري یاسین، 4
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سیر إجراءات الخبرة الطبیةثالثا:
جتماعي تحت تصرف الطبیب الخبیر مجموعة من المراجع لإتضع ھیئة الضمان ا
التي تتضمن:08/08من القانون25والمعطیات التي ذكرتھا المادة

(رأي الطبیب المعالج والمستشار، ملخص المسائل موضوع الخلاف، مھمة الطبیب 
ص حالة المؤمن لھ المصاب من أجل تسھیل مھمتھ الخبیر بكل دقة) إن ھذه العناصر تخ

أیام 08حیث یقوم باستدعاء المعني قصد فحصھ وإجراء الخبرة الطبیة علیھ في غصون
لتكوین رأیھ إذ یجب أن یحدد بدقة الیوم والساعة لإجراء الفحص الطبي الذي یكون في عیادة 

یلتزم حیث ، )1(لأسباب مرضھالخبیر أو في بیت العامل إذا كان عاجز عن الحركة والتنقل
یجب على الطبیب الخبیر الغیر مبرر یسقط حقھ في الخبرة،ھذا الأخیر بالحضور لأن الغیاب 

أن یلتزم بالمھام الموكلة إلیھ المتمثلة في معاینة حالة المصاب والفحوصات اللازمة للتأكید 
یھ من طرف لمسندة إلعلى إصابة المؤمن لھ ونسبة العجز اللاحق بھ تحت طائلة المھمة ا

وفي حالة تجاوز الطبیب لمھامھ یعرض الخبرة الطبیة بكاملھا إلى مصلحة المراقبة الطبیة
یتعین على ، إذ)2(العیب في سلامتھا ویعرض خبرتھ إلى الطعن أمام المحكمة المختصة

) یوما15جتماعي في أجل خمسة عشر(لإیودع تقریره لدى ھیئة الضمان االطبیب الخبیر أن
من 26أعلاه وھذا ما جاء في المادة25ابتداء من تاریخ استلامھ للملف المذكور في المادة 

السالف الذكر وحسب نص نفس المادة في فقرتھا الثانیة یجب على الطبیب 08/08القانون
.)3(جتماعي بنتائج الخبرة الطبیةان الإالخبیر إطلاع كل من المؤمن لھ وھیئة الضم

ین أن المشرع نص على سقوط حق المؤمن لھ في الحصول على مما سبق ذكره یتب
لك عدم قبول الطبیب ذة المحددة قانونا ولم یخص بالخبرة الطبیة في حال تأخره على المدّ 

ث ییوم ح15ـة المحددة بالخبیر إجراء الخبرة الطبیة أو تماطلھ في إنجاز مھمتھ وتجاوز المدّ 
ستبدالھ في حالة رفضھ إجراء الخبرة الطبیة أو إة ن من الجدیر أن ینص على إمكانیأنھ كا

تأخره.

نتائج الخبرة الطبیةالفرع الثاني:

لقد أكدت المحكمة العلیا في ھذا الإطار أنھ" حیث یتبین فعلا من القرار المطعون فیھ أن قضاة المجلس سسبوا قضا ئھم 1
بأن إجراء خبرة طبیة  لا یتطلب حضور الصندوق  في حین إحضار الخصم بأیام وساعات إجراء الخبرة وجوبي عملا 

ملاحظاتھ و حرما نھ من ھذا الحق یمس بمصلحتھ ویكون خرقا  لنص من ق إ م لتمكین  الطرف الخصم لتقدیم53بالمادة 
09/11/2005آمر یستوجب  تطبیقھ بصفة عامة  في جمیع حالات الخبرات القانونیة " قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

للعمال الأجراء  وكالة الغرفة الإجتماعیة  القسم الأول بین  الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة350196تحت رقم 
الجزائر مع (ت،ع).

، 2008أفریل 10-09بوریس العرج، الملتقى الوطني حول المسؤولیة الطبیة، جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق، عن أیام 2
.213ص 

، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 23/02/2008المؤرخ في ، 08/08من القانون رقم ،26أنظر المادة 3
.2008، 11اعي، الجریدة الرسمیة عدد الإجتم
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لا) إذا تم إجراء الخبرة الطبیة فإن ھذه الأخیرة تكون نتائجھا إلزامیة للأطراف(أو
تخاذ قرار یكون مطابقا لنتائج الخبرة الطبیة(ثانیا).إجتماعي لإوعلى ھیئة الضمان ا

إلزامیة نتائج الخبرة الطبیةأولا:
على أنھ:"تلزم نتائج الخبرة الطبیة 08/08من القانون رقم19/2حسب نص المادة

من خلال ھذه المادة نستنتج أن النتائج التي توصل إلیھا الخبیر ،)1(الأطراف بصفة نھائیة"
في حین )2(جتماعيالإفین أي للمؤمن لھ وھیئة الضمان في نھایة تقریره ملزمة للطر

رة تلزم بصفة نھائیة السالف الذكر نصت على أن نتائج الخب83/15من القانون25المادة
عتراضات الخاصة بحالات العجز التي یمكن الطعن فیھا أمام لجنة العجز لإستثناء اإب

عتراض لإستثناء متعلق بإمكانیة اإلى أي لم ینص ع08/08، لكن القانون الجدید )3(الولائیة
ج الخبرة الطبیة إلا إذا كانت الخلافات الطبیة متعلقة بالعجز فھنا یكون الطعن على نتائ

بالرجوع إلى نص ،مباشرة أمام لجنة العجز المؤھلة دون اللجوء إلى إجراءات الخبرة الطبیة
الولائیة المؤھلة في تنص على أنھ:"تبت لجنة العجز08/08من القانون رقم31المادة

جتماعي المتعلقة بمایلي:لإارات الصادرة عن ھیئات الضمان القرالخلافات الناجمة عن ا

_حالة العجز الدائم الكلي أو الجزئي الناتج عن حادث عمل أو مرض مھني یترتب 
عنھ منح ریع

.)4(جتماعیة"لإحالة العجز في إطار التأمینات ا_قبول العجز وكذا درجة ومراجعة

لإثبات العكس یجب أن تكون نتائجھا كاملة وحتى تكون نتائج الخبرة ملزمة غیر قابلة
.)5(و دقیقة وغیر مشوبة بأي لبس

جتماعي قرارا مطابقا لنتائج الخبرة لإضرورة إتخاذ ھیئة الضمان اثالثا:
الطبیة

ر الذي إن نتائج الخبرة الطبیة التي یبدیھا الطبیب الخبیر یجب أن تكون مطابقة للقرا
83/15من القانون24جتماعي أن تتخذه ھذا ما أقرت بھ المادة لإیتعین على ھیئة الضمان ا

نجده لم ینص على ھذا المبدأ بصفة واضحة 08/08لكن دائما بالرجوع إلى القانون الجدید
من القانون السالف الذكر والتي جاء 19/2مبین في المادةھووإنما نص علیھ ضمنیا ھذا ما

، نفس المرجع.08/08من القانون رقم19/2المادة أنظر 1
cit p 1994-, op/ Khadir MphamedHannouze Morad2

.20، ص 1996، العدد الثاني، المجلة القضائیةالسید ذیب عبد السلام، المنازعات في الضمان الإجتماعي، 3
، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، 23/02/2008المؤرخ في ، 08/08من القانون رقم ،31المادة أنظر4

.2008، 11الجریدة الرسمیة عدد 
إبن بتیش الذوادي ، المنازعات الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي، تكوین ما بعد التدرج المتخصص في تسییر الضمان  5

لمدرسة العلیا للضمان الإجتماعي بالإشتراك مع كلیة  العلوم الإقتصا دیة و التسییر، جامعة الإجتماعي، الدفعة الثانیة ا
.21، ص 2002/2003الجزائر، 
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من نفس 27طراف بصفة نھائیة". وكذا المادةیة الأفیھا على أنھ:"تلزم نتائج الخبرة الطب
القانون والتي نصت على مایلي:"تلتزم ھیئة الضمان الاجتماعي بتبلیغ تقریر الخبرة الطبیة 

خلال ھاتین المادتین نستنتج ، من)1() أیام الموالیة لاستلامھ"10إلى المعني خلال العشرة(
المذكورة أعلاه لكن كان على المشرع إدراج ھذا النص 24أنھ لم یلغي القانون الجدید المادة

بس السائد في ھذا القانون حیث نجد أن في القانون الجدید حتى یقضي على الغموض و اللّ 
ھیئة الضمان على ضرورة إتخاذجتماعیة تؤكدلإم الأحكام الصادرة عن المحاكم امعظ

.)2(جتماعي قرارا مطابقا لنتائج الخبرة الطبیة المنجزة من طرف الخبیرلإا

الإعتراض أمام لجنة العجز بتسویة المنازعات الطبیة المطلب الثاني:
الولائیة

جتماعي المتعلقة بحالة العجز لإارات الصادرة عن ھیئات الضمان اإن كل القر
الناتج عن مرض في إطار التأمینات الإجتماعیة تكون محل إعتراض أمام اللجنة الولائیة 
للعجز وھذه الأخیرة تكون مكلفة قانونا بتحدید سبب وطبیعة المرض، تاریخ الشفاء أو 

ة للمنازعات عتبارھا جھة طعن في إطار التسویة الداخلیإنسبتھ بأیضا الجبر، حالة العجز 
الطبیة قبل اللجوء إلى القضاء وتظرا لأھمیة المھام الموكلة لھذه اللجنة سوف نتطرق 
بالدراسة من خلال ھذا المطلب إلى تشكیلتھا وإجراءات سیرھا وأجال الطعن أمامھا(الفرع 
الأول) واختصاصات اللجنة والتدابیر التي تتخذھا(الفرع الثاني) وأخیرا قرارات 

رع الثالث).اللجنة(الف

جال الطعن أمامھاآوإجراءات سیرھا واللجنةتشكیلة الفرع الأول:
كما قلنا سابقا أن لجنة العجز الولائیة ھي بمثابة جھة طعن في إطار التسویة الودیة

حیث أن الإعتراضات في قرارتھا ھي أمور من النظام العام یترتب على مخالفتھا بطلان 
خلال ھذا یجب التطرق إلى عدة نقاط من بینھا تشكیلة من ، )3(الإجراءات القانونیة

(ثالثا).أخیرا أجال الطعن أمامھاإجراءات سیر أعمالھا(ثانیا) اللجنة(أولا) و

تشكیلة لجنة العجز الولائیةأولا:
على أنھ:"تنشأ لجنة عجز ولائیة مؤھلة 08/08من القانون الجدید30نصت المادة

أغلب أعضائھا أطباء وتحدد تشكیلة ھذه اللجنة وسیرھا عن طریق التنظیم". وطبقا للمرسوم 
الذي یحدد قواعد تعیین أعضاء اللجنة 08/11/2005المؤرخ في 05/433التنفیذي رقم

، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 23/02/2008المؤرخ في ،08/08من القانون رقم ،27و19/1المادتین أنظر1
.2008، 11الإجتماعي الجریدة الرسمیة عدد 

الجزء الأول، دار البدیع و الخدمات الإعلامیة، ، منازعات الضمان الإجتماعي في التشریع الجزائريالطیب سماتي، 2
.107ص ، 2003الجزائر، السنة 

.120، ص 2008أ/عبد الرحمان خلیفي، الوجیز في منازعات العمل والضمان الإجتماعي، دار العلوم للنشر والتوزیع،3
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جتماعي وكیفیات سیرھا ھذا الأخیر حدد تشكیلة اللجنة لإان الولائیة للعجز في مجال الضما
وتنظیمھا علیھ فإن لجنة العجز الولائیة المؤھلة تتشكل من:

_ مستشار لدى المجلس القضائي رئیسا، یتم تعیینھ من طرف رئیس المجلس القضاء 
المختص إقلیمیا.

زیر المكلف بالصحة _ طبیب خبیر یعینھ مدیر الصحة للولایة من قائمة یحددھا الو
بعد أخذ رأي مجلس أخلاقیات الطب.

جتماعي یتم تعیینھ من بین الأعوان التابعین لإمثل عن الوزیر المكلف بالضمان ا_ م
جتماعي.لإن القطاع الضما

ى ثنین عن العمال الأجراء من بینھما عامل ینتمي للقطاع العمومي بناء علإ_ ممثلین 
مال الأجراء الأكثر تشكیلا على المستوى الوطني.قتراح المنظمة النقابیة للعإ

قتراح المنظمة المھنیة التي تظم أكبر عدد إعن العمال غیر الأجراء بناء على _ ممثل 
، كما یعین أعضاء اللجنة لمدة )1(من المنخرطین في نظام غیر الأجراء على مستوى الوطن

.)2(بالضمان الإجتماعي) سنوات قابلة للتجدید بقرار من الوزیر المكلف 03(

بالتالي لاتصح الولائیة للعجز من النظام العام وتجدر الإشارة بأن تشكیلة اللجنة 
) من أعضائھا على الأقل منھم الرئیس والطبیب 04مداولتھا إلا بحضور إجتماعھا أربعة(

جنة الخبیر، ففي حالة عدم تحقق النصاب أو عند غیاب العضوین السابقین تعتبر قرارات الل
باطلة وقد تتخذ ھذه الأخیرة قرارتھا بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین وعند التساوي 

إلا جح صوت الرئیس كما نص القانون على وجوب تعلیل قرارات اللجنة بما فیھ الكفایة ویرّ 
، قد تجتمع اللجنة دورة عادیة بمقر الوكالة الولائیة للصندوق الوطني )3(مرفوضیعتبر القرار

.)4() واحدة في الشھر باستدعاء من رئیسھا01ینات الإجتماعیة للعمال الأجراء مرّة (للتأم

الذي یحدد قواعد تعیین أعضاء اللجنة ،08/11/2005المؤرخ في ،05/433من المرسوم التنفیذي رقم،02المادةأنظر 1
.2005، لسنة 74، الجریدة الرسمیة عدد كیفیات سیرھاالولائیة للعجز في مجال الضمان الإجتماعي و

الذي یحدد تشكیلة لجنة العجز 07/02/2009المؤرخ في 09/73لقد تم تعدیل تشكیلة اللجنة بموجب المرسوم التنفیذي رقم-
02. إذ حددت المادة2009لسنة10الولائیة المؤھلة في مجال الضمان الإجتماعي وتنظیمھا وسیرھا، جریدة رسمیة رقم 

منھ تشكیلة اللجنة كما یأتي:
جلس الجھوي ) یقترحھما مدبر الصحة والسكان للولایة بعد أخذ رأي الم02*ممثل عن الوالي رئیسا *طبیبان خبیران(

) ینتمي الأول إلى الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة  للعمال الأجراء والثاني 02لأدبیات الطب *طبیبان مستشاران (
ینتمي إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغیر الأجراء یقترحھما المدیران العامان لھاتین الھیئتین *ممثل عن العمال 

ة النقابیة للعمال الأكثر تمثیلا على مستوى الولایة *ممثل عن العمال غیر الأجراء تقترحھ المنظمة الأجراء تقترحھ المنظم
النقابیة للمستخدمین الأكثر تمثیلا على مستوى الولایة.

.، مرجع سابق09/73من المرسوم التنفیذي رقم،03أنظر المادة2
أحمیة سلیمان، آلیات  تسویة منازعات العمل و الضمان الإجتماعي في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3

.195، ص 2005الطبعة الثالثة، الجزائر، 
، المحدد لتشكیلة لجنة العجز الولائیة 07/02/2009المؤرخ في ، 09/73من المرسوم التنفیذي رقم،04أنظر المادة 4

.2009، 10المؤھلة في مجال الضمان الإجتماعي، الجریدة الرسمیة عدد 
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إجراءات سیر أعمالھاثانیا:
ستدعاء من إما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على قد تجتمع لجنة العجز الولائیة كل

یترأسھا قاضي برتبة مستشار لدى للتأمینات رئیسھا في مقر وكالة الصندوق الوطني 
المجلس القضائي مما ینبغي تحدید صفة الرئیس وإلا اعتبر بعیب في الإجراءات ففي حالة 
إغفال صفة الرئیس مكتفیا بذكر إسمھ دون ذكر صفتھ یتسنى للمحكمة العلیا مراقبة قانونیة 

، وبعد الإنتھاء من عقد الإجتماعات یرسل )1(لتشكیلة اللجنة یعرض قراراھا إلى النقض
جتماعي في خلال تماعات إلى مدیر وكالة الضمان الإاضر الإجرئیس اللجنة مح

جتماع اللجنة و یوقع علیھا الرئیس كما تبلغ قراراتھا إنعقاد إ) یوما من تاریخ 20(عشرون
من قبل أمین اللجنة طبقا ستلامإ) یوما مقابل وصل 20(إلى المعنیین بھا في أجل عشرون

، كما یلتزم أعضاء اللجنة )2(السالف الذكر05/433رقممن المرسوم التنفیذي 06للمادة

من 13طبقا للمادة )3(وكذا الأطباء الخبراء المكلفون بدراسة الملف بالسر المھني
ود من ھذا ھو إحترام شرف المریض المقصالسالف الذكر و 09/73المرسوم التنفیذي رقم

.)4(حمایة شخصیتھ حمایة عامة ومطلقةمع 

الطعن أمامھا: أجال ثالثا
ات الطعن في على المؤمن لھ أن یباشر إجراء08/08من القانون33لقد نصت المادة

بتداء من إالولائیة للعجز في أجل شھر یسري جتماعي أمام اللجنة لإقرار ھیئة الضمان ا
جتماعي المعترض علیھ ویجب أن یكون الطعن في لإستلام تبلیغ قرار ھیئة الضمان اإتاریخ 

مكتوب مرفق بتقریر الطبیب المعالج أو عن طریق رسالة مضمنة الوصول مع الشكل طلب
إشعار بالاستلام أو إیداعھ لدى أمانة اللجنة مقابل وصل إیداع، كما أكد القضاء أن 

في حالة عدم تقدیمھ ترفض أما المؤمن لھ ھو إجراء شكلي جوھري الإعتراض من طرف
جتماعیة القسم الثالث ملف رقم لإمحكمة العلیا الغرفة اي قرار ال،  ھذا ما جاء ف)5(دعواه شكلا

"حیث یتبین من القرار المطعون فیھ أن موضوع :حیث جاء فیھ756فھرس رقم 191004
النزاع لھ طابع طبي سبق طرحھ على الطبیب المستشار للصندوق الذي جاء قراره مخالف 

الولائیة المختصة بحالات العجز لرأي الطبیب المعالج فأقام الطاعن إعتراض أمام اللجنة 

، الغرفة الإجتماعیة القسم الثالث.191227تحت رقم 14/03/2000قرار المجكمة العلیا ، الصادر بتاریخ 1
ء اللجنة ، المحدد لقواعد تعیین أعضا08/12/2005المؤرخ في ، 05/433من المرسوم التنفیذي رقم ،06أنظر المادة 2

.2005، 74الولائیة للعجزفي مجال الضمان الإجتماعي، الجریدة الرسمیة عدد 
حتفاظ الطبیب إفي عنوان السر المھني  ھو وجوب 41إلى 36لقد عرفت مدونة أخلاقیات الطب السر الطبي في المواد 3
 :

_ بكل ما یراه و یسمعھ  ویفھمھ أو كل ما یؤتمن علیھ خلال أداء مھمتھ.
_ حمایة البطاقات السریریة ، ووثائق المریض الموجودة بحوزتھ .

كلیة د/ حملیل صالح ، المسؤولیة الجزائیة الطبیة، دراسة مقارنة عن أعمال الملتقى الوطني حول المسؤولیة الطبیة،4
.121، ص 2008أفریل 10- 09جامعة مولود معمري بتیزي وزو ، عن أیام الحقوق،

، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، 23/02/2008المؤرخ في ، 08/08من القانون ،33أنظر المادة 5
.2008، 11الجریدة الرسمیة عدد 
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التي أصدرت قرارا أعدلت بموجبھ قرار الصندوق، حیث أن الطاعن عوض أن یتبع 
الإجراءات القانونیة للطعن في قرارات اللجنة الولائیة للعجز عرض النزاع على المحكمة 

ع التي قبلت التصدي لموضوع الدعوى وسایرھا المجلس القضائي بقبولھ الفصل في النزا
بموجب القرار المطعون فیھ في حین كان على المجلس القضاء بعدم الإختصاص ذلك یكون 

.)1(بدون إحالة"یستوجب النقض قد خالف أحكام القانون و

إختصاصات اللجنة الولائیة للعجز الفرع الثاني:
تعتبر لجنة العجز الولائیة ھیئة إخطار تستقبل شكوى المعنیین بخصوص حالة  

الناتج عن مرض ویشترط لصحة الإخطار أن یتم إیداعھ في الأجل القانوني المحدد العجز 
التدابیر التي (أولا) وھذا ماسندرسھ في إختصاصات اللجنة)2(یوما)30(سابقا بثلاثین
تتخذھا(ثانیا).

إختصاصاتھاأولا:
من 31ادة لعجز ھي تلك المحددة بموجب المإن صلاحیات اللجنة الولائیة ل

ارات القروالتي تتمثل أساسا في البت في الإعتراضات والطعون المقدمة ضدّ 08/08القانون
المتعلقة بالخلافات المذكورة سابقا من خلال نص جتماعیالصادرة عن ھیئات الضمان الإ

اللجوء أیضا المادة نرى أن المشرع أوكل لھذه اللجنة الفصل في الخلافات المتعلقة بالعجز 
اشرة بدلا من إجراءات الخبرة الطبیة ھذا لربح الوقت كون أن المصاب بحالة العجز إلیھا مب
حھ التعویضات المقررة لھ الناجمة عن عجزه ھذا منجة ماسة إلى التكفل بھ عن طریق في حا

التي جاء فیھا على أنھ:"تخضع الخلافات المنصوص علیھا من نفس القانون 19طبقا للمادة
من ھذا 31ستثناء تلك المنصوص علیھا في المادة إلخبرة الطبیة بأعلاه ل17في المادة
إن القانون الجدید لم یقید مجال صلاحیات اللجنة عكس ماذھب إلیھ المشرع )3(القانون"

د بحدود المھام بالنسبة لإجراءات الخبرة الطبیة أین ألزم الطبیب الخبیر بضرورة التقیّ 
.)4(الموكلة إلیھ

التدابیر التي تتخذھا في سبیل أداء مھامھاثانیا:

، بین (ع،ج) 14/03/2000، مؤرخ في 191004قرار المحكمة العلیا الغرفة الإجتماعیة ، القسم الثالث، ملف رقم 1
جتماعیة وكا لة سكیكدة.ومدیر الصندوق الوطني للتأمینات الإ

., 2001, p 51,Alger3,N°.A.S.J.E.PAli Filali, le contentieux de sècuritè  sociale , R2

، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، 23/02/2008المؤرخ في ،08/08من القانون،31أنظر المادة 3
.2008، 11الجریدة الرسمیة عدد 

.96بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص 4
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على أنھ:"تتخذ لجنة العجز 08/08من القانون32في ھذا الإطار نصت المادة
الولائیة المؤھلة كل التدابیر لاسیما تعیین طبیب خبیر وفحص المریض وطلب فحوص 

.)1(تكمیلیة ویمكنھا أن تقوم بكل تحر تراه ضروریا"

ن لنا أن لجنة العجز یمكن لھا أن تعین خبیر طبي لفحص من خلال ھذه المادة یتبی
المؤمن لھ وتحدید نسبة عجزه خاصة في حالة ماإذا كان المؤمن لھ یعاني من مرض خطیر 

بالتالي على الخبیر الطبي أن ینجز دة خبرات طبیة واتضح أنھا ناقصة أو تم إجراء للمعني ع
فھنا المؤمن لھ یقدم طلب للجنة یتضمن إما الخبرة المسندة إلیھ ویقدم تقریرا طبي عن ذلك

المصادقة على الخبرة في حالة الموافقة على تقریرھا أو یقدم تعیین خبیر آخر في حالة عدم 
طلب عتراضھ ففي ھذه الحالة یمكن للجنة العجز أن تقضي برفض الإرضائھ بنتائج الخبرة و

.)2(مؤسسعتراض المؤمن لھ غیر إفي حالة ما إذا اتضح لھا أن 

قرارات اللجنة الولائیة للعجزالفرع الثالث:
ة ألزم المشرع الجزائري لجنة العجز البت في الإعتراضات المقدمة أمامھا في مدّ 

في لكن محددة (أولا) و القرار الصادر عنھا یخضع لمجموعة من الإجراءات والشكلیات 
حالة إغفالھا یتعرض القرار للنقض منھا تسبیب قرارتھا ثم تبلیغھا للأطراف المعنیة في أجل 

.)یوما من تاریخ صدور القرار(ثانیا) 20(

یوما    60فصل لجنة العجز في الإعتراض المقدم أمامھا خلالأولا:
الإعتراضات على أنھ:"تبت اللجنة في 08/08من القانون31/4لقد نصت المادة 

من خلال ھذه ،تداء من تاریخ استلامھا العریضة") یوما اب60المعروضة علیھا في أجل(
) یوما لإصدار قرارھا في 60المادة نرى أن المشرع قد حدد للحنة العجز الولائیة مھلة(

جتماعي في لإالضمان االنزاع المعروض علیھا من تاریخ استلام الطعن في قرارات ھیئة 
ة واللجوء مباشرة إلى القضاء یترتب عن ذلك نقضاء ھذه المدّ إنتظار المؤمن لھ إدم حالة ع

رة قانونا حترام اللجنة لھذه المھلة المقرّ إفساد الإجراءات أما في حالة عدم رفض الدعوى ل
، ولقد استقر قضاء المحكمة العلیا )3(یمكن للمؤمن  اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى قضائیة

خذ أي قرار رغم إنقضاء أجل الشھرین المقررة یعطي لجنة العجز التي لم تتّ على أن سكوت 
، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، 23/02/2008المؤرخ في ،08/08من القانون32أنظر المادة 1

.2008، 11الجریدة الرسمیة عدد 
.60،61، المرجع السابق، ص عشایبو سمیرة2
، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، 23/02/2008المؤرخ في ، 08/08من القانون 31أنظر المادة 3

.2008، 11الجریدة الرسمیة عدد 
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نقضاء الأجل القانوني اللجوء إلى القضاء ھذا ما أكده قرار المحكمة إالحق للمعني بالأمر بعد 
.08/032006علیا الصادر بتاریخ ال

ضرورة تسبیب القرارات وتبلیغھا للأطراف المعنیةثانیا:
ض أو القانون أن تكون قرارات اللجنة معللة ومسببة وخالیة من أي تناقأوجب 

تخاذ القرار لأجل تمكین إالأدلة المعتمدة في ذلك بتقدیم الأسباب وإغفال لتطبیق القانون 
القاضي عند نظره في النزاع المعروض علیھ من الوقوف على مدى إلمام قرار اللجنة 

التي یحتویھا الملف الطبي المتضمن نتائج الفحوصات نطلاقا من الوثائق إاع بظروف النز
نتائج الخبرة بمعنى أن یكون القرار مع كذلك أراء الطبیب المعالج الطبیب المستشار الطبیة

سلیما من حیث الشكل و الموضوع ویبقى القرار الذي تصدره ھذه الجنة قابل للطعن أمام 
من 36"حیث أن المادة 14/03/2000الصادر في 191227القسم الثالث قرار رقم

حیث یتبین من القرار المطعون فیھ ة العجز أن تصدر قراراتھا معللة تلزم لجن83/15نالقانو
حیث أن اللجنة الولائیة قد أشارت ضمن القرار إلى إطلاعھا على الملف الطبي للطاعن 

.)1(أسست قراراھا على أسس قانونیة"

ھا وجوب أخذ قراراتھا الإجراءات القانونیة منكما أنھ یجب على اللجنة أن تحترم 
مخالفة كل ھذه الإجراءات یعرض حیثلخبیر وأن تكون مسببة ي الطبیب اأعلى أساس ر

قرار اللجنة للنقض و الإبطال لعدم صحة الإجراءات القانونیة أو عدم تطبیق القانون تطبیقا 
.)2(صحیحا

عروض علیھا الفاصل في النزاع المئیة للعجز لكن بعد صدور قرار اللجنة الولا
بصفة نھائیة في إطار التسویة الداخلیة للمنازعات الطبیة المتعلقة بالعجز إذ یجب تبلیغ ھذا 

كون بتداء من تاریخ صدروه ویإیوما )20القرار إلى الأطراف المعنیة في غضون عشرین(
أوع الإشعار بالإستلاممھذا إما بواسطة رسالة موصى علیھاالتبلیغ من طرف أمین اللجنة 

إذ یجب أن ترسل لجنة العجز نسخة عن ھذه جتماعيلضمان الإعن طریقأعوان المراقبةل
)3(القرارات إلى مدیر الوكالة الولائیة لھیئة الضمان الإجتماعي في الأجال المنصوص علیھا

صل ج التي تتوكما لا یكون المؤمن لھ ملزما بما جاء في القرار ھذا في حالة  ما إذا النتائ
بالتالي لھ الحق في اللجوء إلى القضاء للطعن فیھ. إلیھا لجنة العجز لا تروق بھ 

، قضیة بین (ب،ط،ع) 755رقم الفھرس 190694قرار المحكمة العلیا الغرفة الإجتماعبة ، القسم الثالث، تحت رقم 1
والصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة مقره بالشلف.

، الغرفة الاجتماعیة القسم الثاني بین (ب،ت) 380052، تحت رقم 05/04/2006قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 2
والصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء ، وكالة سطبف غیر منشور.

، مرجع سابق.09/73من المرسوم التنفیذي رقم06أنظر المادة3
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الجھة القضائیة المختصة كما أنھ قد یشبع حاجة الأطراف من الحمایة القانونیة أمام 
المحكمة العلیا الغرفة ھذا ما إستقر علیھ إجتھاد، )1(ویؤكد لھم حقوقھم ومراكزھم القانونیة

.جتماعیةلإا

التسویة القضائیة للمنازعة الطبیةالمبحث الثاني:
التسویة القضائیة للمنازعات الطبیة ھي الطریقة الثانیة التي یلجأ إلیھا المؤمن لھ بعد 

محاولة حل النزاع بالطرق الداخلیة الودیة و ھي آخر مرحلة لفحص النزاع و البت فیھ.

في ھذا المبحث التسویة القضائیة للمنازعات المتعلقة بإجراءات ولو علیھ سنتا
الخبرة الطبیة (المطلب الأول) ثم التسویة القضائیة للمنازعات المتعلقة بالعجز(المطلب 

الثاني).

لقضائیة المتعلقة بالخبرة الطبیةالتسویة االمطلب الأول:
طراف النزاع بصفة نھائیة جعل المشرع الجزائري من نتائج الخبرة الطبیة ملزمة لأ

، إلا في حالة إستثنائیة وحیدة 08/08منھا من القانون رقم 19/2و ذلك حسب نص المادة 
19أجاز فیھا اللجوء إلى القضاء ذلك عند إستحالة إجراء الخبرة الطبیة حسب نص المادة 

الحالات كاملة الفقرة الثالثة منھا من نفس القانون، إلا أن الخبرة الطبیة لا تكون في كل 

:40 .Vue le 23/05/201 h 23.com.dz-www.Mouwazaf1.
.
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لى الجوء إا ما یدفع بالمؤمن لھ غلب الأحیان تكون ناقصة أو غامضة ھذأبل في و شاملة
، مما سبق ذكره سنتطرق بالدراسة إلى حل النزاع المتعلق بالمنازعة الطبیة )1(لى القضاءع

الخبرة (الفرع الأول) ثم موضوع الدعوى القضائیة في نطاق المنازعات المتعلقة بإجراءات 
القضائیة(الفرع الثاني).

ل النزاع المتعلق بالخبرة الطبیةحالفرع الأول:
لتسویة یتم حل النزاع و البت فیھ من قبل القضاء الإجتماعي بعد المرور على ا

الداخلیة للنزاع كأصل عام ھذا ما سنعالجھ من خلال إختصاص القسم الإجتماعي(أولا) 
الإجتماعي(ثانیا).وشروط قبول الدعوى أمام القضاء 

إختصاص القسم الإجتماعيأولا:
الطبیة ما یختص القضاء الإجتماعي بالفصل في النزاعات المتعلقة بالمنازعات

:"إلا أنھ یمكن إخطار المحكمة 08/08من القانون 03الفقرة 19یظھر من خلال المادة 
ستحالة إجراء خبرة إاعي لإجراء خبرة قضائیة في حالة المختصة في مجال الضمان الإجتم

طبیة على المعني" من نص المادة نستخلص أن المشرع منح للمؤمن لھ حق اللجوء إلى 
بإعتبار نتائج ھذه الأخیرة ملزمة ھي إستحالة إجراء الخبرة الطبیة،القضاء في حالة واحدة و

س من نف02الفقرة 19لأطراف النزاع بصفة نھائیة مھما كان الأمر طبقا لنص المادة 
.)2(أعلاهالقانون

لكن إقتصار المشرع على حالة واحدة فقط لإمكانیة لجوء المؤمن لھ إجتماعیا إلى 
القضاء غیر منصف في حق ھذا الأخیر لكون أن إجراءات الخبرة الطبیة قد لاتتم وفقا 
للأشكال التي نص علیھا القانون و علیھ حرمان المؤمن لھ من اللجوء إلى القضاء للحصول 

و من جھة أخرى و بالنظر في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نجد أن ،)3(حقھعلى 
ختصاصا مانعا في المواد إ:"یختص القسم الإجتماعي تنص على أنھ06الفقرة 500المادة 

".التالیة...منازعات الضمان الإجتماعي و التقاعد

و منھ یتضح أن كل قسم إجتماعي على مستوى كل محكمة مختص بالمنازعات 
ختصاصا إیختص القسم الإجتماعي الطبیة في مجال الضمان الإجتماعي من خلال عبارة "

رقم تحت 18/06/2003ھذا ما أكده أیضا قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ ،)4(مانعا"
:"و من ثم یكون القسم الإجتماعي ھو جاء فیھو الذيعن الغرفة الإجتماعیة269703

، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، 23/02/2008، المؤرخ في 08/08، من القانون رقم 19أنظر المادة 1
.2008، 11الجریدة الرسمیة عدد 

، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، 23/02/2008، المؤرخ في 08/08، من القانون رقم 19المادة أنظر2
.2008، 11الجریدة الرسمیة عدد 

.147سماتي الطیب، المرجع السابق، ص ـ3
اءات المدنیة و ، المتضمن لقانون الإجر25/02/2008، المؤرخ في 08/09، من القانون رقم 500/06أنظر المادة 4

. 2008، 21الإداریة، الجدید، الجریدة الرسمیة عدد 
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المختص للفصل في النزاعات المتعلقة بقانون الضمان الإجتماعي" و ذلك طبقا للمواد 
.)1(المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي83/15من القانون رقم 13و06

التشریعات المقارنة و تعتبر مسألة تحدید اختصاص المحاكم الإجتماعیة في مختلف 
عتمدت على نمطین العام الشامل و الدقیق إنھا أالمسائل الھامة و الأساسیة حیث من

الحصري.الأمر الذي جعل المحاكم الإجتماعیة مقیدة بالنظر في القضایا المطروحة أمامھا 
بمقتضى قوانین العمل و كافة القوانین الإجتماعیة و قانون الإجراءات المدنیة 

و من جھة أخرى نصت ھذه القوانین مر بالنمط الأول أو النمط الثانیداریة سواء تعلق الأالإو
على عدم التدخل في القضایا المطروحة أمامھا لما لھا من إختصاصات محلیة و نوعیة 
محددة قانونا خاصة بھا ومنھ فإن موضوع الإختصاصات بالنسبة للمحاكم الإجتماعیة یعتبر 

الإحتكام لأیة جھة لعام، و بالتالي لا یمكن لأطراف النزاع الإجتماعيمن مواضیع النظام ا
.)2(قضائیة أخرى

عن أصحاب تتشكل المحكمة الإجتماعیة من قضاة و ممثلون عن العمال و ممثلون 
من قانون الإجراءات المدنیة 502وتتشكل المحكمة حسب نص المادة العمل بنسبة متساویة، 

م الإجتماعي، تحت طائلة البطلان من قاضي رئیسا و مساعدین طبقا و الإداریة "یتشكل القس
لما ینص علیھ تشریع العمل"، في حالة غیاب المساعدین أو تعذر حضور أحدھم أو جمیعھم 

شخصیة فیتم إستخلافھم مصلحةفیھا أحدھم طرفا في النزاع أو لأو في الحالة التي یكون
عوضون بقاضي أو بقاضیین حسب الحالة و بمساعدین إحتیاطیین إذا أمكن حضورھم فی

.)3(یعینون من طرف رئیس المحكمة

ول الدعوى أمام القضاء الإجتماعيشروط قبثانیا:
لقبول الدعوى یجب أن إحترام الإجراءات الشكلیة المنصوص علیھا قانونا وأن 

من القانون رقم 13تشتمل على شرطي الصفة و المصلحة في التقاضي حسب نص المادة 
المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید :"لا یجوز لأي شخص التقاضي 08/09

أو محتملة یقرھا القانونو مادام أن الصفة من النظام العام مالم تكن صفة و لھ مصلحة قائمة
یثیرھا القاضي تلقائیا و الدفع بعدم القبول ھو الدفع الذي یرمي إلى التصریح بعدم قبول طلب 
الخصم لإنعدام الحق في التقاضي كإنعدام الصفة و یمكن أن یثار في أي مرحلة كانت علیھا 

الموضوعو یشترط رفع الدعوى بعریضة مكتوبة و موقعة الدعوى و لو بعد تقدیم دفوع في 

، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 02/07/1983، المؤرخ في 83/15، من القانون رقم 13و06أنظر المادة 1
.1983، 28الإجتماعي، الجریدة الرسمیة عدد 

، 2001الإجتماعي طبقا للتشریع الجزائري، شھادة ما جستیر حرشاوي صبرینة، المنازعات الطبیة في مجال الضمان 2
.65، ص 2002جامعة الجزائر، 

رشید واضح، منازعات العمل الفردیة و الجماعیة في ظل الإصطلاحات الإقتصادیة في الجزائر، دار ھومة، الجزائر، 3
.54، ص 2003
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و مؤرخة تودع لدى أمانة الضبط من قبل المدعى أو وكیلھ أو محامیھ بعدد نسخ یساوي عدد 
مع )2(رفاقھا بنسخة من قرار ھیئة الضمان الإجتماعي المطعون فیھإ، و یجب )1(الأطراف

من القانون رقم 27إلى 19المواد ضرورة الإسناد على إحدى الحالات المتعلقة بمخالفة
مآل الدعوى رفضھا لعدم المتعلق بالإجراءات المدنیة و الإداریة و إلا كان08/09

) یوم على الأقل من تاریخ تسلیم التكلیف 20، مع إحترام المدة المحددة بــــ ()3(التأسیس
لك حسب نص بالحضور و التاریخ المحدد لأول جلسة ما لم ینص القانون على خلاف ذ

السالف الذكر.08/09من القانون 03الفقرة 16المادة 

المتعلقة موضوع الدعوى القضائیة في نطاق المنازعات الفرع الثاني:
بإجراءات الخبرة الطبیة

أجاز المشرع اللجوء إلى القضاء في حالة واحدة وھي إستحالة القیام بالخبرة الطبیة 
یطرح في حالة تبین أن ھذه الأخیرة غیر سلیمة أو غامضة على المعني بالأمر، لكن الإشكال 

ي نص على مثل نجده خالي من أ08/08أو غیر كاملة و بالرجوع إلى القانون الجدید رقم 
من القانون السالف 19/3ستحالة إجراء الخبرة الطبیة في نص المادة إھذه الحالات ماعدا 

.)4(الذكر

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 83/15م لكن بالرجوع إلى القانون القدیم رق
:جوز فیھا رفع الدعوى أمام القضاءالإجتماعي نجده قد وضح الحالات التي ی

ـ في الخبرة الطبیة من حیث الشكل.1

ـ في الخبرة الطبیة من حیث المضمون.2

ـ في حالة مخالفة و عدم مطابقة قرار ھیئة الضمان الإجتماعي لنتائج الخبرة 3
الطبیة.

ـ في حالة استحالة إجراء خبرة طبیة و ضرورة تجدیدھا و تتمیمھا.4

لكن مما یظھر جلیا أن كل الحالات المذكورة أعلاه تشترك في أنھا تسعى إلى طلب 
إجراء  خبرة طبیة قضائیة للفصل في النزاع الطبي أمام القاضي الإجتماعي الذي یقوم 

جوانب الطبیة للقضیة المطروحة التي یستند في بتعیین طبیب خبیر یسترشده في فھم ال
.)5(إجرائھا على المعني بالأمر

، المتضمن لقانون الإجراءات المدنیة و 25/20/2008المؤرخ في ، 08/09من القانون 14،68، 13انظر المواد1
.2008، 21الإداریة الجدید، الجریدة الرسمیة عدد 

.78بن صاري، المرجع السابق، ص 2
.150سماتي طیب، المرجع السابق، ص 3
الإجتماعي، في مجال الضمان ، المتعلق بالمنازعات 23/02/2008المؤرخ في ،08/08، من القانون 19/03نظر المادة أ4

.2008، 11الجریدة الرسمیة عدد 
.85المرجع السابق، ص عشایبو سمیرة،5
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الأصل العام أن المحكمة لا تتقید في حكمھا برأي الطبیب الخبیر و نتائج الخبرة 
الطبیة التي توصل إلیھا في تقریره فلھا السلطة التقدیریة في ذلك بشرط أن تعلل و تسبب 

یر رأي الطبیب الخبیر بالتدقیق في كون الأدلة متوافقة وعدم حكمھا لكن ھناك قیود في تقد
.)1(تغییر ما توصل إلیھ الطبیب

على آجال رفع الدعوى القضائیة أمام 08/08لم ینص المشرع في القانون رقم 
أنھ یمكن إخطار المحكمة المختصة 19/03القسم الإجتماعي ماعدا ما جاء في نص المادة 

اعي لإجراء خبرة قضائیة في حالة إستحالة إجراء خبرة طبیة على في مجال الضمان الإجتم
یوم من تاریخ إستلام قرار اللجنة 30المعني، على عكس المنازعة العامة حیث حددة بـ 

.)2(الوطنیة المعترض علیھ

یجوز للمؤمن أو ھیئة الضمان الإجتماعي إستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم و
الإجتماعیة أمام المجالس القضائیة، فیما یخص الفصل في شرعیة الفاصلة في القضایا 

إجراءات الخبرة الطبیة و عدم مطابقة قرار ھیئة الضمان الإجتماعي لنتائج الخبرة الطبیة 

و حددت الآجال بشھر واحد إبتاءا من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاتھ و یمدد 
وطن الأصلي أو المختار إذا كان حضوریامع العلم أن أجل إلى شھرین إذا تم التبایغ في الم

الإستئناف في الأحكام الغیابیة لا یسري إلا بعد إنقضاء أجل المعارضة و لا یمكن الإستئناف 
).3(في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع

تكون ھذه الأحكام قابلة للطعن للنقض أمام المحكمة العلیا في أجل شھرین من و
اریخ التبلیغ الرسمي للحكم المطعون فیھ إذا تم شخصیا و یمدد إلى ثلاثة أشھر إذا تم التبلیغ ت

في الموطن الحقیقي أو المختار و لا یسري الطعن بالنقض في الأحكام الغیابیة إلا بعد 
من قانون الإجراءات 355و345إنقضاء الأجل المقرر للمعارضة طبقا لنص المادتین

.)4(اریةالمدنیة و الإد

و لیكون الطعن مقبولا من الناحیة الشكلیة یجب أن ترفق عریضة الطعن بالنقض 
بنسخة رسمیة أي مصادق علیھا من طرف لجنة العجز مع عرض وجیز للواقع و لأوجھ 

الطعن بالنقض طبقا للقانون.

، و القرار المؤرخ في 22641رفة الجنائیة في الطعن رقم ،من القسم الثاني للغ22/01/1981القرار المؤرخ في1
لتقدیر قضاة الموضوع"."إن الخبرة كغیرھا من أدلة الإثبات خاضعة 30193، في الطعن رقم 04/01/1983

، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 23/02/2008المؤرخ في ، 08/08، من القانون 19/03أنظر المادة 2
.2008، 11الإجتماعي، الجریدة الرسمیة عدد 

راءات ، المتعلق بقانون الإج25/02/2008المؤرخ في ، 08/09من القانون رقم336من المادة3و2أنظر الفقرتین 3
.2008، 21المدنیة و الإداریة الجدید، الجریدة الرسمیة عدد 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 25/02/2008المؤرخ في ،08/09من القانون354،355المادتینأنظر4
.2008، 21الجدیدة، الجریدة الرسمیة عدد 
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دور القاضي الإجتماعي في الفصل في المنازعات الطبیة المتعلقة أولا:
االخبرة الطبیةبإجراء 

یحكم القاضي الإجتماعي بإلغاء قرار ھیئة الضمان الإجتماعي إذا كان مخالفا لنتائج 
الطبیة، كما یمكنھ إینتداب الطبیب بإعتباره صاحب المھنة من قبل السلطة القضائیة الخبرة 

حكمة بوصفھ خبیرا فنیا و یقدم تقریره إما مكتوبا أو شفویا و یعتبر الطبیب ھنا ممثلا للم
وعملھ لا یتجزأ عن عملھا وعلیھ أن یترجد من كل تصرف یفقد تقریره المصداقیة و 
الموضوعیة، مما سبق یقع على الطبیب واجب أدبي و أخر إجتماعي یفرض علیھ إعلام 
القاضي بكل ما توصل إلیھ من خلال الإجابة على الأسئلة التي طرحتھا الجھة القضائیة التي 

.)1(ى أو یحید عن ما أمر بھإنتدبتھ دون أن یتعد

لكن في حالة مخالفة قرار الضمان الإجتماعي لنتائج الخبرة الطبیة فالقاضي 
الإجتماعي یحكم بإلغاء القرار، ھذا ما أخذت بھ محكمة برج بوعریریج القسم الإجتماعي في 

ة أن و الذي جاء فیھ :" حیث أنھ مما سبق تبین للمحكم25/10/2003الحكم الصادر بتاریخ 
جاء مخالف لنتائج الخبرة الطبیة 23/09/2002القرار الصادر عن المدعى علیھ بتاریخ 

المنجزة من قبل الخبیر، و التي أصبحت نتائجھا ملزمة لطرفي الدعوى مما یتعین فیھ إلغاء 
و بالتبعیة إحالة المدعى على 23/09/2002القرار الصادر عن المدعى علیھ بتاریخ 

.)2(قابلة للمراجعة"%90العجز بنسبة الصنف الثاني من

لعدم صحة الإجراءات الحكم برفض الدعوى شكلاثانیا:
حتى تكون الدعوى مقبولة شكلا یلتزم المدعى برفعھا أمام القضاء المختص و یجب 

یوم من تاریخ إستلام تبلیغ القرار ما 30إحترام الآجال المنصوص علیھا قانونا المقدرة ب 
من القانون 35، حیث نص المادة 08/08و القانون 83/15ن القانون رقم جاء في كل م

:"تكون قرارت لجنة العجز الولائیة المؤھلة قابلة للطعن أمام الجھات القضائیة 83/15
، في حالة مخالفة )3(المختصة في أجل ثلاثین یوما أبتداءا من تاریخ إستلام تبلیغ القرار"

كمة تقضي برفض الدعوى شكلا لعدم إحترام الإجراءات الشكلیة أحكام المادة أعلاه فإن المح
المنصوص علیھا قانونا.

االتأسیسالحكم برفض الدعوى لعدم ثالثا:

.95، 92عشابیو سمیرة، مرجع سابق، ص1
، عن محكمة برج بوعریریج القسم الإجتماعي بین (م،ع) و 221/2003، رقم 25/10/2003الحكم الصادر بتاریخ 2

مدیر الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء وكالة برج بوعریریج.
، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، 02/07/1983المؤرخ في ،83/15من القانون رقم 35المادة نظرأ3

.1983، 28الجریدة الرسمیة عدد 
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ترفض الدعوى لعدم التأسیس القانوني إذا كان اللجوء إلى المحكمة لا یوجد ما 
في على العامل، ویبرره للأن اللجوء إلى القضاء یكون عند إستحالة إجراء الخبرة الطبیة 

حال إجراء الخبرة علیھ من طرف الطبیب الخبیر المختص و بناءا على نتائجھا فإن ھیئة 
الضمان الإجتماعي إتخذت قرار یتضمن أھلیة المؤمن لھ في إستئناف عملھ فإن طلب إجراء 
خبرة طبیة لیس لھ ما یؤسسھ مما یجعلھ غیر مؤسس و علیھ فالقاضي یصدر حكم برفض 

لعدم التأسیس.الدعوى

یوم الخاصة بالعطل المرضیة 300كذلك ترفض الدعوى في حال عدم إحترام أجل 
طویلة الأمد حیث لا یمكن أن یبقى المؤمن لھ في العطلة المرضیة بعد ھذه المدة و إتما یحال 

و أي طلب یخالف ذلك 83/11من القانون 35على التأمین على العجز تطبیقا لنص المادة 
.)1(ھ حكم یقضي برفض الدعوى لعدم التأسیسیصدر فی

ات الطبیة المتعلقة بحالة العجزالتسویة القضائیة للمنازعالمطلب الثاني:
المعدلة 83/15من القانون رقم 30أنشأت اللجنة الولائیة للعجز بموجب المادة 

الإجتماعي و ذلك المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 99/10من القانون رقم 10بالمادة 
على مستوى كل ولایة حیث یوجد على مستوى كل ولایة جھاز للفصل في الطعون و 
الإعتراضات المقدمة ضد ھیئات الضمان الإجتماعي و المتعلقة بحالة العجز الناجم عن 
المرض أو حادث العمل، ھذا ما سوف ندرسھ في عرض النزاع على الھیئات القضائیة 

ل) ثم دور القاضي الإجتماعي في الفصل في المنازعات الطبیة المختصة (الفرع الأو
المتعلقة بحالات العجز (الفرع الثاني).

اع على الھیئات القضائیة المختصةعرض النزالفرع الأول:
ترفع الإعتراضات على القرارت المتعلقة بحالة العجز إلى اللجنة الولائیة للعجز 

لما أن التسویة الداخلیة ھي الأصل العام و یقوم برفع للبت فیھا قبل اللجوء إلى القضاء طا
دعوى المسؤولیة من طرف المضرور أو ذوي حقوقھ ضد مسبب المرض و یكون سببھا 

الفعل الضار المطلوب تعویضھ أو واقعة تولد عنھا الحق في التعویض أما موضوعھا ھو  
ة الضمان الإجتماعي لم المطالبة بالتعویض لجبر الضرر لأن التعویض الذي أخذه من ھیئ

یكن كافیا من خلال ھذا نتطرق إلى عرض النزاع على الجھة القضائیة المختصة في ظل 
القانون الجدید (أولا) .

في ظل القانون الجدید عرض النزاع على الجھة القضائیة المختصة أولا:
08/08رقم 

، المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة، الجریدة الرسمیة 02/07/1983المؤرخ في ، 83/11من القانون رقم 35المادة أنظر1
.1983، 28عدد 
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رارات اللجنة الولائیة المؤھلة حدد المشرع من خلال القانون الجدید آجال الطعن في ق
) یوم ابتداء من تاریخ إستلام تبلیغ القرار أي ان المشرع 30أمام الجھات المختصة ذلك بـــ (

أكد صراحة أن یتم الطعن من طرف المؤمن لھ بعد تبلیغھ بقرار لجنة العجز الولائیة أمام 
الذي 672718ن القرار رقم المحكمة العلیا لكن ھذه الأخیرة خالفت ھذا المبدأ ما یظھر م

جاء فیھ : من الثابت في قضیة الحال أن الطعن بالنقض موجھ ضد قرار لجنة العجز المؤرخ 
الذي 09/73و كذا المرسوم التنفیذي رقم 08/08و بعد صدور القانون 10/05/2009في 

أعاد تشكیل لجنة العجز الولائیة المؤھلة في مجال الضمان الإجتماعي المؤرخ في
، حیث كان الطعن في قرارت اللجنة أمام المحكمة العلیا على أساس أنھ 07/02/2009

83/15من القانون القدیم رقم 37یترأس اللجنة قاضي برتبة مستشار حسب نص المادة 
، و إعتمادا على التغییر الذي حصل بموجب المرسوم 99/10من القانون 14المعدلة بالمادة 

ھذه اللجنة و أصبح یترأسھا ممثل الوالي، أصبحت قرارت ھذه الذي أعاد تشكیل 09/73
اللجنة قابلة للطعن أمام الأقسام الإجتماعیة في الجھات القضائیة المختصة وفقا لقواعد 

، بالرغم من أن لجنة العجز یترأسھا قاضي برتبة مستشار إلا )1(الإختصاص المحدد قانونا
من مھام التي تنحصر في أمور تقنیة تتعلق أنھا لیست جھة قضائیة من حیث ما تقوم بھ

بدراسة الحالة الصحیة للمؤمن لھ وفي الطعون الموجھة لھا المتعلقة بالخبرة الطبیة في معظم 
الحالات منھا حالة العجز وما ینتج عنھ، مما سبق فمھمتھا ھي تسویة المنازعات المتعلقة 

جتماعیة أو حادث عمل أو نات الإج عن المرض في إطار التأمیبحالات العجز سواء النات
مرض مھني.

ات الطبیة المتعلقة دور القاضي الإجتماعي في الفصل في المنازعالفرع الثاني:
بحالات العجز

على القاضي على مستوى المحكمة العلیا التأكد من مدى صحة إجراءات رفع 
النوع من الدعوى و مدى مراعات صاحب الدعوى للشكل الذي إشترطھ القانون في ھذا

المنازعات و الذي یجب إحترامھ قبل رفع الدعوى.

بة مدى إحترام الإجراءات الشكلیةمراقأولا:
على القاضي التأكد من مدى مراعاة الشكلیة التي اشترطھا القانون لھذا النوع من 
المنازعات و التي یجب احترامھا من قبل لجنة العجز، و لھ السلطة الواسعة في تفحص 

لملف المعروضة علیھ من خلال بسط رقابتھ حول ما إذا تم تقدیم الإعتراض أمام أوراق ا
لجنة العجز الولائیة و حول صحة تشكیلة لجنة العجز و آجال اللجوء إلى القضاء و ما إذا 

كان ھذا الطعن برسالة موصى علیھا مع الإشعار بالإستلام.

، بین (ق،ع،و) و مدیر وكالة صندوق 672718، رقم 07/04/2011بتاریخ أنظر القرار المحكمة العلیا الصادر 1
الضمان الإجتماعي للتأمینات الإجتماعیة للأجراء لولایة بو مرداس ، غیر منشور.
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الدعوى شكلا لعدم إستیفاء أما إذا رفع الدعوى عن طریق عریضة عادیة سترفض 
الدعوى للشروط المذكورة أعلاه و یقع عبئ إثبات تقدیم الدلیل على أن النزاع عرض على 
لجنة العجز الولائیة و إحترام الآجال القانونیة من خلال إستظھار ختم البرید على عاتق رافع 

م لجنة العجز قبل أي الدعوى، و على القاضي أیضا التأكد أن المؤمن لھ قدم الطعن أمام أما
طعن أمام الجھات القضائیة لأن التسویة الداخلیة ھي الأصل و عدم إحترامھا یتسبب في 
رفض الدعوى شكلا كونھ إجراء من النظام العام یثیره القاضي من تلقاء نفسھ، و یمكن 

. و مما )1(للقاضي أیضا رفض الدعوى لعدم وجود أساس قانوني أو عدم التأسیس القانوني
سبق نستنتج أن المشرع الجزائري قد أقر نظاما خاصا لتسویة المنازعات الطبیة في مجال 
الضمان الإجتماعي ھدفھا حمایة المستفیدین من مزایا ھذا النظام، كما وضع إجراءات و 
آلیات لتسویة ھذه المنازعات باللجوء إلى القضاء الإجتماعي كطریق ثاني بعد فشل حل 

ویة الداخلیة كأصل عام.النزاع عن طریق التس

نستنتج مما سبق ذكره أن تسویة المنازعات الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي 
تمر عبر ألیات قانونیة فتتمثل الأولى في التسویة الداخلیة(الودیة) للمنازعات الطبیة وھذه 

ھنا یتم الأخیرة نجد فیھا إجرائین فإذا كانت الحالة الصحیة للمؤمن لھ لا تتعلق بالعجز ف
اللجوء إلى إجراءات الخبرة الطبیة أما إذا تعلقت الحالة الصحیة بحالات العجز ففي ھذه 
الحالة یتم اللجوء إلى لجنة الولائیة للعجز في حین تتمثل الآلیة الثانیة في التسویة القضائیة 

ذه والتي تكون متعلقة بإجراء الخبرة الطبیة من جھة وبحالة العجز من جھة أخرى وفي ھ
التسویة یكون للقاضي دوره الاجتماعي في الفصل في المنازعات الطبیة وكذلك إختصاص 

المحاكم الاجتماعیة فیھا.

كما یتبین لنا أن منازعات الضمان الاجتماعي بصفة عامة والمنازعات الطبیة 
یصفة خاصة نجد أن التسویة الداخلیة لھذه المنازعات ھي الأصل ذلك لأنھا تعد أفضل 

لة لحل وتصفیة الملفات العالقة  في أقرب وأسرع الأجال من طرف ھیئات وأجھزة لھم وسی
إختصاص في ھذا المجال، مع كل ھذا قد یحدث وأن لاتوفق آلیات التسویة الداخلیة بنوعیھا  
في تحقیق الغرض المرجو من إنشائھا ألا وھو وضع حدا نھائیا لھذا النزاع ففي ھذه الحالة 

ء إلى التسویة القضائیة آخر مرحلة لفحص النزاع والبت فیھ.یبقى سوى اللجو

.114المرجع السابق، ص ، عشایبو سمیرة1





خاتمة

71

خاتمة:
نستخلص مما توصلنا إلیھ في بحثنا، أن المبدأ الأساسي للضمان الإجتماعي ھو 

الحاجة إلى الإحتماء ھذه الأخطار زادت مواجھة الأخطار الفردیة و الجماعیة لأنھ كلما زادت
والتأمین و للمزایا التي یحصل علیھا المؤمن لھ من قانون التلأمینات الإجتماعیة لأنھا تعد 

و تطور لھذا النظام الذي یغطي العدید من الأخطار المتعلقة بالحیاة الیومیة لبنة الإستمرار
لأفراد المجتمع.

إذ تعتبر رعایة العامل من الناحیة الطبیة من أھم المسائل التي یعنى بھا الضمان 
الإجتماعي بمنحھ للمؤمن لھ المصاب بالمرض تعویضة یومیة، رعایة طبیة و الإجازات 

معالجة بالمیاه المعدنیة و الحمامات الطبیة...إلخ، ھذا ما منحھ المشرع المرضیة كذا ال
للمستفید من ھذا النظام عن طریق الأداءات العینیة و النقدیة و ھم العمال الأجراء و الملحقین 
بھم، أما ذوي حقوقھ فیستفیدون من الأداءات العینیة كذلك الفئة التي منحھا المشرع الحق في 

مزایا ھذا التأمین ھذا مع إلزامیة الخضوع للشروط المحددة قانونا.الإستفادة من 

ھذا و مما لاشك  فیھ أیضا أن العلاقة القائمة بین المؤمن لھ أو ذوي حقوقھ من جھة 
وھیئات الضمان الإجتماعي من جھة ثانیة حول الحقوق والإلتزامات المترتبة عن تطبیق 

ن الأخرى الملحقة بھا أو المكملة لھا قد تثور بشأنھا قوانین التأمینات الإجتماعیة و القوانی
خلافات ومنازعات حول تقدیر التعویضات، نسب العجز، الحالة الصحیة للمؤمن لھ أو ذوي 
الحقوق أي الخبرة الطبیة. لذلك فإن عرض مختلف الجوانب القانونیة والإجراءات التي تحكم 

في التشریع الجزائري و مختلف التعدیلات وتنظم آلیات تسویة منازعات الضمان الإجتماعي 
التي طرأت علیھا تسمح بالوقوف عند إرادة المشرع الصریحة في جعل نظام التسویة 
الداخلیة لمنازعات الضمان الإجتماعي بصفة عامة ھي الأصل قبل أي تفكیر في الوقوف 

قھ، فبالرغم أمام القضاء ذلك للتسھیل على المؤمن لھ أو ذوي حقوقھ من أجل تحصیل حقو
من أن تشریع الضمان الإجتماعي یعتبر منظومة قانونیة قائمة بذاتھا فقد دعمت بصدور 

والتي كان الغرض منھا تفعیل دور 1983قوانین معدلة ومتممة للقوانین الصادرة سنة 
اللجان الطعن المسبقة في الفصل في المنازعات التي قد تنجم عن تطبیقھ وحلھا ودیا دون 

لى القضاء وھذا یعتبر حمایة للمستفیدین من مختلف الأخطار.اللجوء إ

لم یحقق الأھاف 1983إلا أنھ في الواقع ھذا النظام الذي جاء بھ المشرع في سنة 
المرجوة والتي سطرت لھ من قبل واضعي القانون فالأمور زادت تعقیدا خاصة من جانب 

أثبت عدم نجاعة ماتقوم بھ لجان السرعة في الفصل في المنازعات إذ أن الواقع الیومي 
الطعن المسبق، حیث لوحظ أن عدد كبیر من لجان الطعن الولائیة لا تفصل في الملفات 
المعروضة علیھا إلا بعد مرور مدة طویلة جدا مما أدى إلى إرھاق المؤمن لھ و رب العمل 

ت لكن یحدث وفي كل مرة یأتي التعدیل تعلق علیھ آمالا كبیرة لتدارك النقائص والثغرا
بالرغم من أنھ جاء بتعدیلات جوھریة وممیزة إلا 08/08العكس تماما، حتى القانون الجدید
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أنھ لم یسایر التطورات الیومیة للمجتمع الجزائري بالرغم من أنھ قلص من آجال الطعن وكذا 
من آجال الفصل في الطعون المقدمة أمام لجان الطعن المسبق، لكن ترك عدة ثغرات ونقاط

لم یفصل فیھا بصورة واضحة ودقیقة ولھذا ینبغي إجراء تعدیلات ومراجعة بعض 
الإجراءات ومن بینھا:

تحدید صراحة الجھات القضائیة صاحبة الإختصاص بالفصل في قرارات لجان -
العجز مع الأخذ بعین الإعتبار أن فسح مجال الطعن في ھذه القرارات أمام قضاة 

أحد مقومات نظام التسویة الداخلیة ألا وھو السرعة في الموضوع من شأنھ أن یھدر 
تصفیة الخلافات مع التأكید على أنھ كان بالإمكان المحافظة على النص السابق 
وتعزیز مكانة التسویة الداخلیة للمنازعات الطبیة بإستحداث لجنة وطنیة للعجز 

تخضع قراراتھا للطعن بالنقض.
الطعن أمام لجنة العجز فیما عدا إستحالة إجراء إزالة الغموض القائم بشأن جواز -

الخبرة أو رفض ھیئة الضمان الإجتماعي.
إسناد مھمة تبلیغ سائر قرارات ھیئات الضمان الإجتماعي إلى المعنیین بالأمر عن -

طریق محضر قضائي وھذا لتفادي الإحتجاج بعدم التبلیغ في الوقت المحدد.
ل اللجان المؤھلة للطعن للمسبق عن ھیئات وضع آلیات واضحة لضمان إستقلا-

الضمان الإجتماعي، سواء من خلال إنجاز مقرات خاصة بھا أو من حیث سیر 
نشاطھا.

أن یتولى القاضي الإجتماعي المراقبة و الإشراف على عمل لجان الطعن حتى -
یؤخذ الأمر بجدیة وصرامة.

إسئنافللنظر في من الضروري إنشاء لجنة وطنیة للعجز تعتبر كدرجة -
الطعونالمقدمة ضد قرارات اللجنة الولائیة للعجز وأن تكون قراراتھا معجلة النفاذ 
وتكون برئاسة قاضي برتبة رئیس غرفة بالمحكمة العلیا، ویكون معظم أعضائھا 

أطباء.

یجب أن تكون قرارات اللجان المؤھلة الوطنیة والولائیة وكذا أحكام القضاء معروفة لدى -
الجمھور وخاصة شریحة رجال القانون الممارسون والدارسین والعمال، وذلك بنشرھا في 
مجلات خاصة حتى یتم تبسیط إجراءات تسویة منازعات الضمان الإجتماعي وكذا تمكین 

قوقھم وھذا حت نضمن لھم الحمایة التي نصت علیھا الإتفاقیات المؤمن لھم معرفة جمیع ح
الدولیة والدستور وتشریع الضمان الإجتماعي. 

كذلك على المشرع مواكبة تطور المجتمع الجزائري و أن لا یبقى على قوانین الضمان 
الإجتماعي المعدة في الثمانینات التي مازالت تطبق حالیا.
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جتماعیة، النظریة العامة للقانون لإالحمایة ا، الوجیز في قانون العمل والجیلالي عجّة-2
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.1990لسنة 17عدد 
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.1990، لسنة 56، الجریدة الرسمیة عدد المتمم
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ت. القرارات:
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ثانیا: المراجع باللغة الفرنسیة
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09 مدلول خطر المرض المطلب الأول:
09 المرض العاديالفرع الأول:
12 مجال تطبیق التأمین على المرضالفرع الثاني:
16 شروط الإستفادة من التأمین على المرضالمطلب الثاني:
16 الشروط التي تسمح بالحق في الإستفادة من الأداءاتالفرع الأول:
23 مضمون العلاج و الرعایة الطبیةالفرع الثاني:
26 إجراءات الحصول على تعویض التأمین على المرضالمبحث الثاني:
27 تعویض مصاریف العلاجالمطلب الأول:
27 كیفیة دفع التعویض من قبل ھیئة الضمان الإجتماعيالفرع الأول:
29 فئة الأشخاص المستفیدین من نظام الدفع من قبل الغیرالفرع الثاني:
31 كیفیة حصول الصیدلي على التعویضالفرع الثالث:
32 الأداءات النقدیة وفقا لقانون التأمینات الأجتماعیةالمطلب الثاني:
33 مقدار التعویض و تحدید المھلة القصوى للدفعالفرع الأول:
34 إلتزامات المرضى المستفیدین من فترة الإنقطاع عن العملالفرع الثاني:
36 ان أداءات التأمین على المرضوقف سریالفرع الثالث:
41 تسویة المنازعات الطبیة في مجال الضمان الإجتماعيالفصل الثاني:
42 التسویة الداخلیة للمنازعات الطبیةالمبحث الأول:
42 تسویة المنازعات الطبیة عن طریق الخبرة الطبیةالمطلب الأول:
43 إجراءات الخبرة الطبیةالفرع الأول:
48 نتائج الخبرة الطبیةالفرع الثاني:
50 تسویة المنازعات الطبیة بالإعتراض أمام لجنة العجز الولائیةالمطلب الثاني:
50 تشكیلة اللجنة و إجراءات سیرھا و آجال الطعن أمامھاالفرع الأول:
54 إختصاصات اللجنة الولائیة للعجزالفرع الثاني:
55 قرارت اللجنة الولائیة للعجزالفرع الثالث:



فھرس المحتویات

58 التسویة القضائیة للمنازعات الطبیةالمبحث الثاني:
58 التسویة الداخلیة المتعلقة بالخبرة الطبیةالمطلب الأول:
58 حل النزاع المتعلق بالخبرة الطبیةالفرع الأول:
61 موضوع الدعوى القضائیة المتعلقة بالخبرة الطبیةالفرع الثاني:
66 التسویة القضائیة للمنازعات الطبیة المتعلقة بحالة العجزالمطلب الثاني:
66 عرض النزاع على الھیئات القضائیة المختصةالفرع الأول:
68 : دور القاضي الإجتماعي في المنازعات المتعلقة بحالة العجزالفرع الثاني
71 الخاتمة

الملاحق
قائمة المراجع

المحتویاتفھرس 


